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اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية نشأة وتطورا

مقدمة:
أوَّلا: التمهید:
بدیهیات المعرفة القانونیة بل من بدیهیات المعرفة في العلوم أضحى من 

ة في كل مجتمع إنساني منظّم، الإنسانیة الیوم أنَّ الدولة تشكّل لبنة أساسی
النظر عن النظریات التي ذُكرت في أساس نشأتها، أو أساس بغض

لضمان حقوق المواطنین والحفاظ على السلطة فیها، فهي الوسیلة الأهمُّ 
اتهم. وفي كل دولة هناك سلطة سیاسیة تمثل أحد أركانها، وتقوم على حری

تنفیذ القانون وتطبیقه على إقلیمها من دون حاجة إلى طلب یقدم إلیها من 
الأفراد، وهذه هي السلطة التنفیذیة، سواء أكان النظام السیاسي الذي تتبعه 

مختلط أم الخاص، الدولة هو النظام الرئاسي أم البرلماني أم المجلسي أم ال
وتكون السلطة التنفیذیة في تماس مباشر مع الأفراد، كما تمتلك صلاحیات 

أحدهما تقوم ،واسعة في مجال تنفیذ القانون، فهي تمارس ابتداءً نشاطین
به بصفتها سلطة حكم، وتمارس الآخر بوصفها سلطة إدارة، وهنا تقوم 

وحمایته بعناصره الثلاثة بنشاط الضبط الإداري للحفاظ على النظام العام 
كما تدیر المرافق العامة ،(الأمن العام والصحة العامة والسكینة العامة)

بانتظام سواء أكانت تلك المرافق العامة إداریة أم اقتصادیة أم مهنیة، 
ي إلاّ مجموعة من ولأهمیة المرافق العامة وتعددها قیل: إنَّ الدولة ما ه

ة سریعة على هذه الأعمال التي تقوم بها وبإلقاء نظر .المرافق العامة
ي الصلاحیات یتضح جلیا ما لها من أهمیة وما فالسلطة التنفیذیة 

أنَّ السلطة ذلكوخطورة في بعض الأحیان،من سعة بلالممنوحة لها
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من أشخاص طبیعیین یقومون التنفیذیة تتألف
علیها ویمارسون صلاحیاتها وإذا كان الخطأ 
وإساءة استخدام السلطة والتعسّف في 
استخدامها ودخول الرغبة والمصلحة 
الشخصیة في هذه الممارسة، ممكنا، كان ذلك 
مدعاة لتعریض حقوق الأفراد وحریاتهم 
للخطر. والتاریخ مليء بالتجارب المریرة التي 

ا الشعوب جرّاء الممارسات التعسفیة عانت منه
للسلطة التنفیذیة، وربّما من الأسباب التي 
دفعت الحكام إلى هذا التعسّف أنَّه لم تكن 
هناك من رقابة تفرض على أعمالهم، إذ كان 
الحاكم ولقرون عدیدة من الزمن یُعدّ ظل الإله 
في الأرض، ومنه استمدّ سلطاته، فلم تكن 

أیّةِ جهة، ولم یمنح حق أعماله خاضعة لرقابة
مساءلته لأیّةِ سلطة أُخرى في الدولة. وبتغیّر 
النظرة إلى الحاكم وصلاحیاته ومصدر 
سلطته، وبعد أن أخذت النظرة إلیه بوصفه 
بشرا اعتیادیا تنتشر في الأدب السیاسي 
والنظریات القانونیة، أرتفع الصوت بتقیید 

تي قامت سلطاته، لاسیّما بعد الثورة الفرنسیة ال
) وما جاءت به هذه الثورة ١٧٨٩في عام (

من مبادئ جدیدة في مجال الحكم وتقیید 
السلطة التنفیذیة، وحقوق الأفراد وحریاتهم، 
وبدأ النظر إلى وجوب الرقابة على أعمال 

السلطة التنفیذیة، بل وإخضاع الحكام إلى 
المساءلة یأخذ طریقه إلى التشریع، وللأهمیة 

لرقابة عملت الدساتیر على أن الكبیرة لهذه ا
تتضمن نصوصا صریحة تنصّ علیها 
وتنظمها، إذ إنَّها تنطوي على قواعد تقید 
صلاحیات السلطة التنفیذیة وتفرض الرقابة 
على أعمالها، وارتقت الدساتیر في هذا 
المجال إلى المستوى الذي سمحت بتوجیه 
الاتهام إلى الحكام عند ارتكابهم لأعمال 

وقد تبلورت حاكمتهم على ذلك.معینة، وم
نشأة هذا الاختصاص في البلد الأمّ للنظام 
البرلماني أعني بریطانیا، ثمَُّ انتقل مِنْها إلى 
بقیة دول العالم الیوم وقد تبنّاه العراق في 

دستوره النافذ.
:ثانیا: أهمیة البحث

یمكن أن نتبیّن أهمیة البحث ممّا یأتي:
البحث في كان من الضروري أن یتمّ .١

اختصاصات الجهة التي یقع على كاهلها 
اتهام ومحاكمة أعضاء السلطة التنفیذیة لما 
لهذا الجانب من تأثیر كبیر في حیاة الشعوب، 
وانعكاس ذلك التأثیر على حقوق المواطنین 

مایته، وحریاتهم، والحفاظ على المال العام وح
تجاوز نومنع السلطة التنفیذیة م

.فها في استخدام السلطةتها، وتعسّ اختصاصا
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إنَّ معرفة اختصاص البرلمان في.٢
المسؤولیة الجنائیة لأعضاء السلطة التنفیذیة 
من شأنه الحیلولة من دون وقوع تداخل 
الاختصاصات بین البرلمان والسلطة 
القضائیة، لاسیّما في الدول الدیمقراطیة التي 

تأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات.
تشترك فیه معظم إنَّ هذا الاختصاص .٣

برلمانات دول العالم في ظل الدساتیر الدائمة، 
ولكن لم یصبّْ النظر علیه ویبحث من 
الناحیة الدستوریة، وإنَّما یُبحث عادة من 
الناحیة المتعلقة بالقانون الجنائي فحسب، لذا 

آثرنا بحثه من الناحیة الدستوریة.
:البحثثالثا: منهج 

ب الوصفي سیعتمد البحث تطبیق الاسلو 
مضافا إلى التحلیل العلمي لاختصاص 
البرلمان في المسؤولیة الجنائیة نشأة وتطورا، 
ولنْ یفتقر البحث إلى الاسلوب المقارن إذ 
سنقارن بین نشأته وتطوّره في بلده الأمّ 

بریطانیا وبلدنا العزیز العراق.
:رابعا: خطة البحث

للإحاطة بالجوانب المختلفة للبحث وتیسیر 
ر المقارنة سنُقسّمه إلى مبحثین نُخصّصأم

في الأوَّل لنشأته وتطوّره في بریطانیا، ونتناول
الثاني نشأته وتطوّره في العراق.

اختصاص البرلمان في نشأة :المبحث الأول
ظهر :وتطوره في بریطانیاالمساءلة الجزائیة 

اختصاص البرلمان في المسؤولیة الجنائیة 
لأول مرة في مهد التنفیذیةلأعضاء السلطة 

النظام البرلماني، أي في بریطانیا، والغریب 
في الأمر أنَّ ظهوره سبق مرحلة الأخذ بالنظام 
الدیمقراطي فیها، حیث إنَّ نظام الحكم في 
بریطانیا مرّ بمرحلتین، الأولى هي مرحلة 
الملكیة المطلقة، أمّا المرحلة الثانیة فهي 

ظهور التي بدأت بالمرحلة الملكیة المقیدة، 
) ١٧٨٢و()١٦٨٩والاستقرار بین عامي (

وهي المرحلة التي تبنّتْ فیها بریطانیا النظام 
الدیمقراطي في الحكم، وقد جاءت هذه المرحلة 
نتیجة للثورة وإرهاصاتها التي حدثت في عام 

) وأدت إلى هروب الملك (جیمس ١٦٨٨(
، في حین یعود ١الثاني) ولجوئه إلى فرنسا

).١٣٧٦ر المسؤولیة الجنائیة إلى عام (ظهو 
لقد مرّت المسؤولیة الجنائیة لأعضاء السلطة 
التنفیذیة في بریطانیا بمرحلتین، الأولى هي 
المرحلة التي سبقت ظهور المسؤولیة 
السیاسیة، والثانیة مرحلة ظهور المسؤولیة 

السلطة التنفیذیة، السیاسیة لأعضاء
رع خاص بكل في فض لكلتا المرحلتین وسنتعر 
فیما یأتي:منهما
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المرحلة السابقة على ظهور:المطلب الأول
كان الملك في بریطانیا :المسؤولیة السیاسیة

یجمع بین یدیه السلطات والصلاحیات كافة، 
، ٢من دون أن تشاركه في ذلك سلطة أخرى

ولم یكن نظام الملكیة المقیدة (أو الدستوریة) 
قد ظهر إلى الوجود في هذه المرحلة، حیث 
ساد نظام الملكیة المطلقة فیها خلال العصور 
الوسطى، ومع ذلك فقد تدرّجت الدولة إلى 
النظام البرلماني الدیمقراطي بخطوات متتالیة، 
ولكنها لم تكن یسیرة، كما أنَّها لم تتحقق في 

زمنیة قصیرة، وقد جاء نتیجة معاناة مدة 
طویلة رزح الشعب في ظلها تحت وطأة الحكم 
المطلق ما أدّى به إلى انتهاج طریق الثورات 
والانتفاضات من أجل تقیید سلطات الملك 

ومن اللافت للنظر أنَّ مصالح المطلقة، 
الشعب وطبقة النبلاء كانت تلتقي في مثل 

بل كان هذه الثورات وتلك الانتفاضات، 
النبلاء هم القادة لها في الغالب، ومن أهم 
الأدلة على ذلك الوثیقة الأولى التي صدرت 
في بریطانیا لتقیید سلطات الملك وهي وثیقة 

) والتي Magna Cartaالعهد الأعظم أو (
جاءت نتیجة الثورة الناجحة التي قادها النبلاء 
وشارك فیها الشعب، على الملك (جون 

.٣)١٢١٥م (سانتیر) في عا

وقد ظهر النظام البرلماني في بریطانیا من 
خلال وجود مجلسي البرلمان، وهما مجلس 

المجلس ) وهو House of Lords(اللوردات
الذي یُمثّل الطبقة العلیا في الدولة، أي الطبقة 
النبیلة الأرستقراطیة، ولهذه الطبقة أصناف 
متنوعة داخل المجلس، منها اللوردات بالوراثة، 

منها لوردات الكنیسة الإنگلیكانیة وهي و 
الكنیسة الرسمیة في الدولة، كما للملك أن 
یعیّن في مجلس اللوردات أشخاصا تقدیرا 
لجهودهم التي قدموها في خدمة الدولة بعد 

وتعود نشأته ، ٤اقتراح مقدم من رئیس الوزراء
إلى المجلس الكبیر الذي كان الملك یستشیره 

فة بما فیها مسألة في شؤون الحكم المختل
فرض الضرائب، وكان یتألف من الأشراف 
(النبلاء) ورجال الدین وملاك الأراضي، 
ویضطلع الملك بتحدید عدد أفراده وكیفیة 
تشكیله ثم توسعت اختصاصاته لا سیّما في 
الفترة التي تلت خضوع إنگلترا لسلطة 
النورماندیین، وجاء هذا التوسع في المجالین 

ضائي، ثم حدثت توسعة أخرى التشریعي والق
في اختصاصاته، وأضیفت إلیه صلاحیات 
جدیدة وذلك بعد صدور وثیقة العهد الأعظم 

)Magna Carta التي أصدرها الملك جون (
)Jean sans terry) ١٢١٥) في عام (
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على إثر الثورة التي أعلنها الأرستقراطیون 
ورجال الدین بعد أن أخذ حكمه یهدد 

على سلطته ونشروا لائحة مصالحهم، فتمردوا
ضمنوها مطالبهم، ولم یعودا للطاعة إلاّ بعد 
أن رضخ الملك ووافق على الاعتراف لهم 
بالحقوق الواردة في لائحتهم، ولقد تضمنت 
الوثیقة عددا من المواد المتعلقة بحقوق النبلاء 
الإقطاعیین وصیانة ممتلكاتهم من تعدیات 

الكنیسة في الملك، بالإضافة إلى تأمین حریة 
اختیار رؤسائها، والتزام النزاهة والعدالة في 
الإدارة والقضاء، وضمان الحریة الشخصیة 
لأفراد الطبقة الأرستقراطیة، كما نصت الوثیقة 
على اعتراف الملك بحق البرلمان في الموافقة 
على فرض الضرائب وفي تقدیم العرائض 
والاقتراحات له وبهذا أمسى هذا المجلس 

الملك في وضع القوانین وكذلك فرض یشارك 
الضرائب وشكّل الصورة الأولى للبرلمان 

.٥البریطاني
House of(ومجلس العموم

Representatives ( وهو المجلس الثاني
من مجلسي البرلمان البریطاني، ویتكون من 
أعضاء منتخبین بالاقتراع العام المباشر، 

أنَّ ویمثلون عموم الشعب البریطاني، كما
الحكومة أو الوزارة تنبثق عنه لا عن مجلس 

اللوردات، وكانت مدة ولایته اربع سنوات، 
ولكنها أصبحت خمس سنوات بعد عام 

ویُعدّ تشكیل مجلس العموم ، ٦)١٩١١(
استكمالا للأخذ بنظام المجلسین التشریعیین، 
ویعود ظهوره إلى عصر الملك هنري الثالث، 

طعات والمدن في إذ إنَّه أراد إشراك المقا
أعمال المجلس الكبیر (مجلس اللوردات) ولذا 
قام بدعوة فارسین منتخبین عن كل مقاطعة، 
وفارسین منتخبین عن كل مدینة من المدن 
البریطانیة الهامة، وضمّهم إلى المجلس 
الكبیر، وكان أعضاء المجلس الكبیر ینظرون 
إلى هؤلاء القادمین الجدد كأشخاص من عامة 

هم أدنى درجة منهم، وقد أدت هذه الناس ف
النظرة الأرستقراطیة الاستعلائیة إلى رفض 
الأشراف ورجال الدین عقد اجتماعاتهم 
بمشاركة الأعضاء الجدد، وكان من نتیجة هذا 
الرفض أن انقسم المجلس الكبیر إلى مجلسین 
منفصلین أحدهما عن الأخر، الأول هو 

في مجلس اللوردات، والثاني مجلس العموم 
) ١٣٥١) وخُصّص في عام (١٢٦١عام (

لكل من المجلسین مكان یجتمع فیه (انظر 
) كما ابتدأوا منذ ٣٤المصدر السابق ـ ص 

) بانتخاب رئیس لهم، وتقرر أن ١٣٧٧عام (
یكون المجلسان (مجلس اللوردات والعموم) 
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متساویین في الاختصاص وأن تصدر القرارات 
٧بأغلبیة كل منهما

للملك عدد من ارة، فقد كان ثم نشأتْ الوز 
المجالس تساعده في إدارة شؤون الدولة، منها 

) The privy councilالمجلس الخاص (
الذي یرأسه بنفسه، ویحرص دائما على 
حضور اجتماعاته، ولهذا المجلس الخاص 

تختص كل لجنة منها بشأن من ٨لجان متعددة
وقد تفرعت عن المجلس ، ٩شؤون الدولة

مى لجنة الدولة الخاص لجنة تس
)Committee of state یستشیرها الملك (

في أمور الدولة المهمة، وإلیها تعود نشأة 
إذ لم تستكمل الوزارة بصورتها الأولیة ١٠الوزارة

اختصاصاتها وتستقل ـ إلى حدّ ما ـ بممارسة 
وظائفها إلاّ في وقت متأخر عن القرن الرابع 
عشر المیلادي، وعلى وجه الخصوص في 

ناء حكم أسرة أورانج ـ حیث ـ طغى مركز "أث
الوزارة على المجلس الخاص، وأصبح 
اختصاصها شاملا للشؤون التنفیذیة وإدارة 
المصالح العامة في الدولة تحت إشراف 
البرلمان والذي حرص الوزراء على نیل ثقته 

وكذا الحال بالنسبة إلى ١١وتأییده لأعمالهم"
یواظب على مركز رئیس الوزارة، إذ كان الملك

حضور اجتماعاتها وترأسها، وظهر مركز 

رئیس الوزارة في عهد جورج الأول ـ أول ملوك 
) الذي ١٧١٤أسرة هانوفر ـ ابتداء من سنة (

ترك حضور اجتماعات الوزارة لعدم معرفته 
اللغة الإنكلیزیة، فترك ـ ترأس اجتماعات ـ 
الوزارة لأحد الوزراء الذي صار رئیسها بعد 

.١٢ذلك
خذ البرلمان ینازع الملك على بعض وأ

سلطاته، ویحاول أن یوجد لنفسه مكانا مهما 
فبدأ في الدولة كأحد مؤسساتها الرسمیة

البرلمان البریطاني في مطلع القرن الثالث 
عشر یسعى إلى أن یكون له اختصاص 
تشریعي، ولذا أخذ یطالب بحقه في التشریع 

یتركه والذي كان محصورا بالملك، فأراد أن لا 
بشكل كامل له، بل أخذ ینظر إلى الملك على 

، ولم یكن ١٣أنَّه لم یَعد یعبّر عن إرادة الشعب
البرلمان في مطالباته تلك بعیدا عن أن یكون 

.١٤مدفوعا بتطلعات النبلاء إلى السلطة والنفوذ
سعى البرلمان البریطاني في معرض توسیع 
سلطاته إلى إیجاد وسیلة ضغط جدیدة تمثلت 
في المساءلة الجنائیة، وقد واجه البرلمان 
معضلة تجسدت في المبدأ الذي كان سائدا 
آنذاك والذي رافق تلك الظروف والتطلعات 
وهو عدم مسؤولیة الملك، الذي قام بناء على 

ذهب بعضهم ، و ١٥قاعدة أنَّ الملك لا یخطئ



اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائیة نشأة وتطورا

٧٧ ٢٠١٧سنة  ٤٥العدد 

إلى القول بأنَّ مبدأ عدم مسؤولیة رئیس الدولة 
في النظام البرلماني یرجع إلى مبدأ التلازم بین 
السلطة والمسؤولیة فحیث تكون السلطة تكون 
المسؤولیة، وحیث لا سلطة فلا مسؤولیة، وبما 
أنَّ رئیس الدولة في هذا النظام لا یمارس أي 

كم ودوره اختصاصات فعلیة في شؤون الح
أدبي أو رمزي فیكون من غیر المنطقي (وفقاً 
لقاعدة التلازم) إعمال مسؤولیته عن سلطات 

فلا یمكن بأي حال من ، ١٦لا یمكنه ممارستها
الأحوال مساءلته عن أي أمر یصدر عنه، 
ولذا اتجهت إرادة البرلمان في المساءلة 
الجنائیة إلى أعوان الملك من الوزراء 

ن كانوا یؤلفون المجلس والمستشارین الذی
) The privy councilالخاص للملك (

واستطاع أن یكسر مبدأ عدم مسؤولیة المجلس 
، ویخضعهم للمساءلة ١٧الخاص عن أعماله

، وقد ذهب عمّا یقع منهم من أعمالالجنائیة
بعض الكتاّب في معرض بیان سبب نشأة 
المساءلة الجنائیة لأعضاء السلطة التنفیذیة 

ا، إلى أنّ شعور الانكلیز بأنَّ في بریطانی
"القضاة العادیین قد لا یجدون في أنفسهم 
الشجاعة الكافیة للحكم على الوزراء في 
الجرائم المتعلقة بوظائفهم لذلك فكروا في إیجاد 

١٨محكمة خاصة لمحاكمتهم عن تلك الجرائم"

وهو رأي یمكن الموافقة علیه، ذلك أنَّ السلطة 
سلطة شخصیة في تلك الفترة كانت ال

)Pouvoir personal( السلطة الشخصیة و
هي التي تنُسب إلى شخص معین بوصفها 
مُلكا خالصا له، كما أنَّ الفقه كثیرا ما یأخذ 
اصطلاح السلطة الشخصیة بمعنى تركیز 
سلطة الدولة في ید شخص واحد یجمع كل 

، ویتحقق ١٩خصائص سیادة الدولة بین یدیه
لكیة المطلقة وفي ذلك (قدیما وحدیثا) في الم

كانت الدولة مختلطة ومن هنا ٢٠الدیكتاتوریة
بشخصیة الملك الذي تتركز بیده مختلف أوجه 
ممارستها، ولما كان "من المستحیل أن یقوم 
هذا الفرد (الملك) وحده بمختلف هذه 
الوظائف، كان هناك عدد من الأفراد یعملون 
بصفة مساعدین أو مستشارین له، إلاّ أن 

لمساعدین والمستشارین تقتصر مهمتهم هؤلاء ا
على تحضیر أو تنفیذ القرارات التي سیتخذها 
القابض الوحید على السلطة (الملك) فهم 
یتمتعون إذن بصفة الوكلاء أو الموظفین 

فلا یمثّل المستشارون ٢١ولیس بصفة الحكام"
والوزراء سوى أعوان له في ممارسة السلطة، 

ن الحاكم؟ ولكن  ومَنْ یتجرأ على مساءلة أعوا
الموافقة على الرأي المتقدم لیست على أساس 
أنَّه السبب الوحید أو الرئیس لنشأة المساءلة 
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الجنائیة عن طریق صورتها الأولى وهي 
الاتهام الجنائي، حیث یرى الباحث أنّ السبب 
وراء هذا التوجه البرلماني یرجع بشكل كبیر 

ه في إلى مناكفة البرلمانُ للملك والضغط علی
فترة كان الصراع على أشدّه بینهما، وكان 
الأول یسعى إلى التملص من سیطرة الثاني 
علیه وإبعاد نفوذه عنه، ولم تكن بید البرلمان 
وسیلة ناجعة سوى المساءلة الجنائیة من 
خلال توجیه الاتهام الجنائي لأعوان الملك، 
سیّما إذا تذكرنا أنَّ المسؤولیة السیاسیة لم تكن 

رفت بعدُ في هذه المرحلة، وقریب من قد عُ 
هذا ما ذكره بعض الكتاّب من أنَّ المساءلة 
الجنائیة أو الاتهام الجنائي كان الوسیلة التي 
اتبعها البرلمان في سبیل فرض رقابته على 
أعضاء السلطة التنفیذیة متمثلین بأعضاء 
المجلس الخاص (بشكل خاص) ورجال التاج 

یار المجلس الخاص بشكل عام، ذلك أنَّ اخت
ومستشاري الملك من الاختصاصات الحصري 
للملك نفسه من دون أن یشاركه البرلمان في 

، فظهر الاتهام الجنائي كأداة رقابیة ٢٢ذلك
ومن غیر المستبعد أنَّ .٢٣على أعوان الملك

البرلمان ومن خلال ممارسته للاتهام الجنائي 
لمستشاري الملك ووزراءه كان یشیر من طرفي 

في إلى أخطاء الملك رافضا بهذه الطریقة ما خ

كان قد تأسس من مبدأ أنَّ الملك لا یخطئ، 
إذ إنَّ رقابته على هؤلاء الأعوان "عن طریق 
المسؤولیة الجنائیة بوصفهم مسؤولین عن 

وكان الفیصل الحاسم ذاته.٢٤أخطاء الملك"
في ممارسة البرلمان لحقّه في المساءلة 

ك ومستشاریه هي الواقعة الجنائیة لوزراء المل
) عندما قام ١٣٧٦التي حدثت في عام (

مجلس العموم البریطاني بتوجیه الاتهام 
الجنائي إلى أحد مستشاري الملك وهو اللورد 

وكانت التهمة )Lourd Latimerلاتمیر (
الموجهة إلیه هي عدائه لفكرة الإصلاح الدیني 
والتي كانت تهدف إلى زیادة استقلال الكنیسة 
عن الملك، وقد حكم مجلس اللوردات بعزله 
من الوظیفة التي كان یشغلها كما وفرض 

وبهذا فقد توزع اختصاص .٢٥علیه الغرامة
البرلمان البریطاني في المسؤولیة الجنائیة 
لأعضاء السلطة التنفیذیة بین مجلسیه، 
فأعطي مجلس العموم الحق في اتهام رجال 

مّا محاكمة الملك من الوزراء والمستشارین، أ
مَنْ یوجه إلیه الاتهام فتتم أمام مجلس 
اللوردات الذي یُعدُّ محكمة علیا، فیحاكمهم 
عن الأعمال المتعلقة بوظائفهم، وتُعتبر تلك 
الأعمال جرائم طبقا لأحكام قانون العقوبات، 

٢٦أو یحاكمهم بسبب استغلالهم لوظائفهم
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فظهر إلى الوجود ما یسمى بالاتهام الجنائي 
)Impeachment .(

وقد كانت قضیة لاتمیر فاتحة الباب على 
مصراعیه أمام البرلمان للمساءلة الجنائیة، فقد 
استمر البرلمان في توجیه الاتهامات الجنائیة 
زهاء المائة عام التي تلت حادثة لاتمیر إنَّ 
عدد الاتهامات والمحاكمات التي جرت منذ 

) حتى عهد أسرة١٣٧٦قضیة لاتمیر عام (
) حالة، منها الاتهام ٧٠تیودور بلغت (

الجنائي الذي وجهه البرلمان إلى ایرل سفولوك 
)Suffolock (مین) بإضاعة مقاطعتي (

و(نورماندي) من خلال عقده لهدنة تور 
)Tour بعد أن تقاضى الرشوة من ملك (

وقد توقف البرلمان عن توجیهها في ٢٧فرنسا
أسرة ) وهي Tudorبدایات حكم أسرة تیودور (

"من أصول ویلزیة ـ نسبة لویلز أو بلاد الغال 
في بریطانیا ـ حكمت إنگلترا منذ عام 

) وترجع الأسرة ١٦٠٣) حتى عام (١٤٨٥(
) الذي Owen Tudorإلى أوین تیودور (

أصبح من رجال البلاط في أثناء حكم الملك 
هنري الخامس، وبعد وفاة الأخیر سنة 

رین) وهي ) تزوج أوین من أرملته (كات١٤٢٩(
تنتمي إلى أسرة (فالوا) التي كانت تحكم فرنسا 
ـ أسرة فالوا فرع من عائلة الكبیسین الكبیرة ـ 

وقد تزوج أكبر أبنائهما (إدموند) من 
(مارغریت) ابنة جون دوق لانكستر من أبناء 
الملك إدوارد الثالث، وهي من عائلة (بوفور) 
من مدینة (غنت) البلجیكیة، فوطدت هذه 

ات العلاقة التي كانت تجمع بین أسرتي الزیج
اللانگاستر والـتیودر، حیث كانت العائلة 
الحاكمة بحاجة إلى حلفاء أقویاء أثناء الحرب 

وقد ٢٨القائمة (حرب الوردتین) مع بیت الـیورك
توّج أحد أفراد هذه الأسرة ملكا على إنگلترا في 

) وكان اسمه هنري فسُمّيَّ (هنري ١٤٨٥عام (
وجاء حكم هذه الأسرة إلى إنگلترا بعد السابع) 

حربین، كانت الأولى حربا خارجیة مع فرنسا 
وهي حرب المائة عام، والثاني داخلیة وهي 
حرب الوردتین، وقامت هذه الأسرة بتطویر 
إنگلترا لا سیَّما في المجالین الاقتصادي 
والاجتماعي، كما منحت الطبقة المتوسطة 

قریبة من فرصة للظهور والثراء، وكانت
الشعب ما منحها الفرصة في تطویر إنگلترا 
نحو السلم الاجتماعي، وحدثت في عهدها 
حركة الإصلاح الدیني، وأنشأت كنیسة جدیدة 
انفصلت عن الكنیسة الأم في روما وهي 
الكنیسة الإنگلیكانیة (التي رضیت بها الأغلبیة 
العظمى من الشعب الإنكلیزي) كما ساعدت 

ى انتشار الأفكار الجدیدة حول أسرة تیودور عل
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الحریة والأخذ بالأسلوب العلمي، وساعد على 
ذلك اختراع الطباعة وحروفها فانتشرت الكتب 
العلمیة والثقافیة والأدبیة، كما ظهرت في 
عهدها أفكار سیاسیة واقتصادیة وثقافیة تدعو 
إلى احترام الإنسان وقیمة حریته وخصوصیته 

ة، كما استطاعت أن والاستمتاع بمباهج الحیا
تتعایش مع البرلمان، بل كانت العلاقة بینها 
وبینه في غایة الانسجام الذي وصل إلى 
درجة نزول البرلمان عن بعض اختصاصاته 
للملك (هنري الثامن) فأدى هذا الوضع إلى 
جعل حكم هذه الأسرة مستقرا إلى حدّ كبیر، 
وكان الشعب یَنعمُ بالراحة والهدوء اللذین 

وقد ساعدت على ، ٢٩ا كانا غائبین عنهطالم
توقف البرلمان عن استعمال الاتهام الجنائي 
لرجال التاج أسباب عدیدة منها الانسجام 
الكبیر الذي جمع حكام أسرة تیودور بالبرلمان 

بسبب عوامل متعددة یمكن وازدیاد نفوذ التاج
أن نذكر منها ما یأتي:

تیودورما كانت تنتهجه سیاسیة حكام أسرة -أ
تسمت بالحرص افي المسائل المالیة، إذ إنَّها 

على المال والدقة في استعماله، ولذا لم یكونوا 
بحاجة مستمرة إلى البرلمان من أجل إقرار 
القوانین المالیة، ممّا نتج عنه عدم الدخول 

معه في منازعات بشأن المطالب المالیة. 

كان لنجاح حكام أسرة تیودور في السیاسیة -ب
ارجیة أثره الواضح، حیث عملوا على إحیاء الخ

البحریة الإنكلیزیة، ورفع مكانة الدولة بین دول 
العالم، وقویت شوكة الدولة فلم یكن من 
السهل غزو إنگلترا، ولذا فشلت الحملة 
العسكریة لملك إسبانیا في غزوها مما أدى 

إلى تعزیز مركز الأسرة الحاكمة.
حركة كان القرن السادس عشر بحق قرن-ت

الإصلاحات الدینیة، وكان لهذه الحركة تأثیر 
مباشر على الشعب الإنكلیزي، فقد شغلت 
الإصلاحات الدینیة أذهان الناس مما أبعدهم 
عن التفكیر في الشؤون السیاسیة للدولة 
وكیفیة إدارتها، هذا من جهة، ومن أخرى، فقد 
انشغل الشعب بالتوجه نحو البحث عن الثروة 

جهود الاكتشافات الجغرافیة إذ رافقت ذلك
والسفر إلى أنحاء العالم من أجل التجارة.

دعم الحكومة لمرشحین جدد موالین لها -ث
للفوز بمقاعد برلمانیة، ولم یكن أغلبهم من 
الطبقة الأرستقراطیة، بل كانوا من الطبقة 

.٣٠المتوسطة
وبعد انتهاء عهد أسرة تیودور تسلمت أسرة 

ترجع أصولها إلى ستیوارت الحكم وهي أسرة 
) وهو أحد Alan Fitzflaaldألن فیتزفلاد (

المغامرین البریتانیین (نسبة لمقاطعة بریتاني 
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في فرنسا) والذي قَدِمَ إلى بریطانیا مع طلائع 
جیش ولیام الأول الفاتح النورمندي، وتوفي في 

) Walter) وأصبح حفیده والتر (١١١٤عام (
یه لقب من رجالات ملك إسكتلندا، فخلع عل

) وكان یتولى Stewartكبیر آل ستیوارت (
إدارة شؤون القصر الملكي، ثم انتقل هذا 
اللقب بین أفراد الأسرة جیلا بعد جیل حتى 
أصبح اسمها الرسمي، وقد تم لاحقا تعدیل 

) وأصبح جیمس السادس Stuartكتابته إلى (
ابن ماري ملكة إسكتلندا ملكا على إنجلترا بعد 

ة إلیزابیث الأولى عام موت عمته الملك
) وأتخذ لقب جیمس الأول، وهو ١٦٠٣(

الحفید الأكبر لكبرى بنات هنري السابع (أول 
ملوك أسرة تیودور) وخلفه ابنه تشارلز الأول، 
وكانت محاولته لأن یحكم حكما دكتاتوریا سببا 

) ثم ١٦٤٩في قیام الثورة، وقُطعَ رأسه عام (
رى عام عادت إنجلترا إلى الملكیة مرة أخ

) تحت قیادة تشارلز الثاني ابن ١٦٦٠(
تشارلز الأول، وعندما مات تشارلز الثاني عام 

) أصبح أخوه جیمس الثاني ملكا ١٦٨٥(
فصمم على أن یحكم حكما دكتاتوریا، وعلى 
أن یعید الدیانة الرومانیة الكاثولیكیة إلى 
إنگلترا ـ وقد كانت إنگلترا تقف ضد الكاثولیكیة 

جة لهذا النزاع أُرغم جیمس على بشدة ـ ونتی

التخلي عن العرش في ثورة سلمیة قامت في 
) من دون إراقة دماء، ومَنَحَ ١٦٨٨عام (

البرلمانُ التاجَ لابنته ماري، وزوجها ولیم أوف 
أورانج حاكم الأراضي المنخفضة (هولندا) 
وبعد الملكة ماري تولت العرش أختها آن 

خر حكام ) فكانت آ١٧٠٢ستیوارت في عام (
أسرة ستیوارت، وفي عهدها توحدت إنجلترا 
وإسكتلندا في دولة واحدة بموجب قانون الوحدة 

)Act of Union فأصبحت بموجبه إنگلترا (
وإسكتلندا تشكلان مملكة واحدة، فكانت آن 
أول ملكة على الوحدة السیاسیة الجدیدة، التي 
أصبحت تسمى بریطانیا العظمى، وتوفیت 

) فكان حكم أسرة ١٧١٤عام (الملكة آن في 
إلى ١٦٠٣ستیوارت لإنگلترا من عام (

. وقد عاد البرلمان لاستخدام طریقة ٣١)١٧١٤
الإمبیشمنت أو الاتهام الجنائي في عهد هذه 

، وقد تكون من أولى وقائع ممارسة ٣٢الأسرة
البرلمان لاختصاصه في المسؤولیة الجنائیة 

كون في هذا العهد هي واقعة اتهام الوزیر با
)Bacon بجریمة الرشوة، ثم تلاها اتهام (

.Earl Fوزیر الخزانة أیرل أف میدلسكس (
Middlesexوترجع عودة ٣٣) بالرشوة أیضا ،

الاتهام الجنائي في عهد أسرة ستیوارت إلى 
جملة أسباب، منها: توتر العلاقة بین الملك 
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والبرلمان واشتداد النزاع بینهما بسبب تمسك 
ملوك الأسرة بنظریة الحق الإلهي، ومنها: 
سعي بعض ملوك الأسرة إلى فرض رسوم 
گمركیة جدیدة وذلك في عهد شارل الأول، 

انون بهذه الرسوم وقد رفض البرلمان إصدار ق
فلجأ شارل الأول إلى حلّ البرلمان واستمر 
یحكم بمفرده طوال أحد عشر عاما، ومنها: 
ازدیاد نفوذ الطبقة المتوسطة، ومنها: الحرب 
الأهلیة في عهد شارل الأول الذي وجه 
جیوشه لمقاتلة البرلمان والشعب، فوجه إلیه 
البرلمان تهمة الخیانة العظمى وحكم بإعدامه، 

) وربما من ١٦٤٩واعدم فعلا في ینایر (
الأسباب أیضا إصدار الملك جیمس الثاني 
قانون التسامح الدیني لدعم المذهب 
الكاثولیكي، فأثار سخطا عاما في صفوف 
البروتستانت، ممّا اضطره إلى ترك إنگلترا 

.٣٤والفرار إلى فرنسا
مرحلة ظهور المسؤولیة :المطلب الثاني

سیلة الوحیدة بید البرلمان كانت الو :السیاسیة
في القرن الرابع عشر في مواجهة الملك 
ورجاله من وزراء ومستشارین هي تحریك 
المسؤولیة الجنائیة عن طریق قیام مجلس 
العموم بتوجیه الاتهام الجنائي، وإجراء 
المحاكمة من مجلس اللوردات، وكان البرلمان 

یوجه الاتهام الجنائي للخطأ الجنائي فحسب، 
كنه أخذ یوجه الاتهام الجنائي في القرن ول

الخامس عشر لیس فقط بناءً على خطأ 
جنائي یُرتكب بل لكل خطأ وإن لم یكن الخطأ 

، وتطور الأمر خلال القرن التاسع ٣٥جنائیا
عشر فلم یَعدّ یقتصر حقّ البرلمان في اتهام 
الوزراء على المساءلة الجنائیة، بل یتناول 

د یرتكبها الوزراء الاخطاء الجسیمة التي ق
اثناء عملهم، كما أصبح من حق مجلس 
اللوردات التكییف القانوني للاتهامات لا على 
أساس الجرائم التي یعاقب علیها القانون بل 
على أساس أعمال الوزراء التنفیذیة 

. ٣٦والإداریة
وكان هذا السلوك البرلماني یشكّل بدایة ظهور 

المرحلة لا المسؤولیة السیاسیة، ولكن في هذه 
یمكن الحدیث عن مسؤولیة سیاسیة بالمعنى 
الاصطلاحي، أو  بالشكل الذي هي علیه 
الیوم، وإنَّما الحدیث عن المسؤولیة السیاسیة 
بصورتها الأولیة، ومن هنا یمكن التعبیر عن 
هذه المسؤولیة بالمسؤولیة الجنائیة ــــ السیاسیة، 

یر إذ عند النظر إلى السلوك الصادر عن الوز 
(مثلا) والمكوّن للجریمة، من جهة، والنظر 
إلى الحریة الكبیرة التي تمتع بها مجلس 
اللوردات في التكییف القانوني لها، من جهة 
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أخرى، یتبین جلیا أنَّ مجلس العموم كان 
یهدف من وراء توجیه الاتهام الجنائي إلى 
إبعاد الوزیر عن منصبه، فإذا تحقق له هذا 

یر في الاتهام الجنائي الغرض توقف عن الس
إلى نهایته الطبیعیة، وهي إخضاعه للمحاكمة 
ومن ثمة توقیع العقوبة علیه إذا أدانه مجلس 
اللوردات، إلاّ إذا تعنّت الوزیر ولم یقدم 
استقالته أو رفض تقدیمها فیصار إلى 
الاستمرار بالإجراءات ضده، وهو أمر نادر 

وفي تطور لاحق كان مجرد قیام .٣٧حدوثه
جلس العموم بتهدید الوزیر بتحریك المسؤولیة م

الجنائیة تجاهه من خلال توجیه الاتهام 
الجنائي له، كافیا في دفعه لتقدیم استقالته هربا 
من العقوبة، ولذا درج مجلس العموم على 
استخدام هذا السلاح لإجبار الوزیر على 
الاستقالة، ومما أدى إلى دعم هذا التوجه هو 

قانونا على العفو عنه عند عدم قدرة الملك
، ٣٨استخدام مجلس العموم لحقه في الاتهام

ومن كل هذا یتبیّن أنَّ الاتهام الجنائي كان 
عبارة عن إجراء جزائي، إلاّ أنَّه تحوّل تدریجیا 
إلى إجراء جزائي من الناحیة الشكلیة ولكن 
وظیفته سیاسیة، لأنَّه كان یكفي أن یهدد 

راء الاتهام لیستقیل مجلس العموم باستخدام إج
وهكذا كان السبیل أمام البرلمان .٣٩الوزراء

لتطویر الاتهام من اتهام جنائي بحت إلى 
اتهام جنائي له سمة سیاسیة في الوقت ذاته، 
هو عَدُّ الخطأ الجسیم الذي یصدر عن أحد 
مستشاري الملك أو وزرائه سببا كافیا للقیام 

أمام باتهامه أمام مجلس العموم، ومحاكمته 
مجلس اللوردات، بل یستطیع البرلمان فعل 
ذلك حتى عندما لا یكون القانون قد حدد 
عقوبة للفعل الذي صدر عن المستشار أو 
الوزیر، وهو ما كان یسمى (الجرم الوزاري) 
أي استطاع مجلس اللوردات أن یوقع عقوبة 
خاصة لم یكن القانون قد نصّ علیها، عن 

شاري الملك، وقد الخطأ الذي یرتكبه أحد مست
دعّم البرلمان هذا المظهر الجدید للاتهام من 
خلال الحدّ من سلطات الملك في التأثیر على 
استعماله للاتهام، وذلك بإلغاء حق العفو 
الملكي عمّن وجه إلیه البرلمانُ الاتهامَ، كما 
ألغى حق الملك في حلّ مجلس العموم بسبب 

بدأ الاتهام قیامه بتوجیه الاتهام، وهكذا تطور م
من صفته الجنائیة ـــ السیاسیة (والتي مثلت 
المرحلة الوسیطة بین المسؤولیة الجنائیة 
الصرفة والمسؤولیة السیاسیة الصرفة) إلى 
صفة سیاسیة بحتة بأن تقررت مسؤولیة 

. ولم یعرف ٤٠الوزراء عن أعمالهم السیاسیة
النظام البریطاني سوى المسؤولیة الفردیة 
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مدّة طویلة امتدت زهاء أربعة للوزراء خلال
قرون بدءً من القرن الرابع عشر، ولكن شهد 
القرن الثامن عشر بدایات المسؤولیة 
التضامنیة المبنیة على المسؤولیة السیاسیة 
للحكومة أو الوزراء من حیث المجموع، وكانت 
أول واقعة لهذه المسؤولیة التضامنیة هي التي 

ملك جورج ) في عهد ال١٧٨٢حدثت في عام (
الثالث، والتي أدت إلى سقوط الحكومة 

بكاملها، فقد تولى عرش إنگلترا ٤١(الكابینت)
) وكان ١٧٦٠الملك جورج الثالث في عام (

هاجسه السیطرة على كلٍ من الحكومة 
والبرلمان معا فیتمكن من التحكم بالسلطتین 
التنفیذیة والتشریعیة على حدّ سواء، وبالفعل 

ذه السیطرة لنفسه مستخدما تمكّن من تحقیق ه
كل الوسائل المتاحة والتي من بینها الفساد، 
ولكن ما یبنى على القهر والقوة والرشوة وإفساد 
الضمائر لا یكتب له البقاء والاستمرار، ولذا 
سرعان ما انهارت سلطته تلك، وكان من 
أسباب ذلك بالإضافة إلى الوسائل غیر 

الوزارة المشروعة التي استخدمها للتحكم ب
والبرلمان، الثورة الأمریكیة التي كانت تسعى 
إلى الاستقلال عن بریطانیا، وما نتج عن هذه 
الثورة من انتصار الأمریكان وهزیمة بریطانیا، 
فقام البرلمان بالثورة على الملك جورج الثالث، 

وقد أدت هذه الثورة إلى سقوط الحكومة 
ل (الكابینت) والتي كانت خاضعة للملك، وشكّ 

هذا الحادث السابقة الأولى لسقوط حكومة 
متضامنة ومنسجمة تحت تأثیر البرلمان، ولذا 
یذهب بعض الكتاب إلى أنَّ هذه الحادثة 
مثّلت ولادة أول نظام برلماني في العالم وذلك 
من خلال تأسیس مسؤولیة الحكومة السیاسیة 
والجماعیة والتضامنیة بكاملها أمام البرلمان، 

كما أنَّها ٤٢)١٧٨٢ك في عام (وقد كان ذل
السابقة التي وِلدتْ عنها المسؤولیة السیاسیة 

منفصلةً عن المسؤولیة الجنائیة.
وقد استمر البرلمان البریطاني متمثلا بمجلس 
العموم في استخدام وسیلة المسؤولیة السیاسیة 
في القرون اللاحقة لظهورها، فمثلا في القرن 

ت في هذا العشرین هناك عدّة وقائع جر 
) أثناء ١٩٤٠الصدد، منها ما حدث عام (

الحرب العالمیة الثانیة، حیث أثیرت المسؤولیة 
السیاسیة للحكومة أمام مجلس العموم، مما 

Nevilleاضطر حكومة نیفایل شمبرلین (
Chamberlain إلى تقدیم استقالتها، وكان (

سبب ذلك هو اعتراض مجموعة من أعضاء 
حزبه (حزب المحافظین) في مجلس العموم 
على أداء الحكومة، ومن أجل إیقاف ازدیاد 
مجموعة المعترضین وانضمام أعضاء حزب 
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العمال إلیهم في حجب الثقة عن الحكومة، 
قدمت الحكومة استقالتها، وحلّت محلّها 

ف وطنیة تشكّلت من الحزبین معا حكومة أتلا
Winstonبرئاسة ونستون شرشل (

Churchill) سقطت ١٩٥٧) وفي عام (
) Anthony Edenحكومة أنطوني إیدن (

وكان ذلك من تداعیات الحرب الثلاثیة على 
) إذ أدى التدخل العسكري ١٩٥٦مصر عام (

البریطاني في مصر إلى انتفاضة حزب 
ب الأغلبیة) على العمال (وكان في حینها حز 

الحكومة (الكابینت) ولم تتمكن الحكومة من 
الصمود في وجه المعارضة المتصاعدة داخل 
مجلس العموم بسبب اتخاذ قرار الحرب، فأدى 
ذلك إلى أن یقدم إیدن استقالة حكومته، 

) ١٩٧٩وكذلك سقطت الحكومة العمالیة عام (
Jamesبرئاسة جیمس كالاهان (

Callahan(٤٣.
المسؤولیة السیاسیة للوزیر أو الحكومة ولإثبات

اتبع البرلمان البریطاني (مجلس العموم) 
مجموعة من الوسائل، منها السؤال وهو 
"تمكین أعضاء البرلمان من الاستفسار عن 
الأمور التي یجهلونها، أو لفت نظر الحكومة 
إلى موضوع یتعلق بعمل من أعمال مؤسسات 

بین السائل الدولة، والسؤال علاقة مباشرة 

والمسؤول، ویترتّب على هذا أنَّ السائل وحده 
هو الذي یستطیع أن یُعقب على ردّ الحكومة 
إذا لم یقتنع به، أو إذا وجد أنَّ الردّ كان 

وقد استمدت طریقة ٤٤ناقصا أو غامضا"
الأسئلة البرلمانیة وجودها من التقالید البرلمانیة 

إلى الإنكلیزیة، إذ كان النواب فیه یلجؤون
الأسئلة غالبا متفادین اللجوء إلى الاستجواب، 
فأصبح توجیه الأسئلة أمرا شبه روتیني، حیث 
یقوم مجلس العموم بتخصیص ثلاثة أرباع 
الساعة الأولى في بدایة كل جلسة للأسئلة 

.٤٥التي یجیب علیها الوزراء بشكل موجز
والاقتراح بالتأجیل وهو أُسلوب استخدمه 

ي وهو یماثل ـ إلى حدّ ما ـ البرلمان البریطان
الاستجواب الذي ظهر في فرنسا، والاقتراح 
بالتأجیل یعني اقتراح مناقشة سؤال لا یتمكن 
الوضع العادي من السؤال الإحاطة به، فهو 
مثل الاستجواب لأنَّه یشمل مناقشة على نطاق 
واسع یؤدي إلیها سؤال لم تستوفَ إجابته، 

مناقشة ویختلف عنه في أنَّه یهدف إلى
موضوع محدد خاص بأمر ذي أهمیة عامة 
مستعجلة، وقد ظهر الاقتراح بالتأجیل في 

) وأصبحت هذه ١٨٧٧بریطانیا في عام (
الوسیلة امتیازا من امتیازات البرلمان له نظامه 

الخاص وقواعده.
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والتحقیق وهو "وسیلة من وسائل الرقابة 
البرلمانیة، وعملیة من عملیات تقصي الحقائق 

وضع معین في أجهزة السلطة التنفیذیة، عن
تمارسه لجنة مؤلفة من عدد معین من أعضاء 
البرلمان، للكشف عن مخالفة معینة، ووضع 
الاقتراحات ـ كتحریك المسؤولیة السیاسیة، أو 
إصلاح وضع معین، أو تلافي أخطاء معینة ـ 
وتعرض أعمالها على البرلمان في صورة 

ظهرا جماعیا أكثر تقریر" كما وأنَّه "یتخذ م
عمقا من الاستجواب، فقد یمتد الاستجواب 
لجلسة أو جلستین (ولیوم أو یومین) بینما 
التحقیق قد یمتد لأكثر من ذلك بكثیر، فقد 
یحتاج إلى شهر أو شهرین لإتمام العمل 
التحقیقي، بل في بعض البلدان قد یستغرق 
ستة اشهر" (المكان نفسه)،والتحقیق البرلماني 

اتبعه البرلمان البریطاني، إذ قد عُرفت إجراء
هذه الوسیلة في إنگلترا منذ نهایة القرن السابع 
عشر، وتحدیدا عندما شكّل المجلس النیابي 

) لمراقبة الأجهزة ١٦٨٩لجنة في سنة (
الحكومیة، وكان السبب في تشكیلها هو سوء 
إدارة الحرب التي دارت بین بریطانیا 

ریطانیا هي أسبق ، وبهذا تكون ب٤٦وإیرلندا
الدول في تشكیل لجان التحقیق السیاسي، وقد 
تطور التحقیق حتى أصبح له نظامه الخاص، 

بحیث صار من حق البرلمان إجبار الشهود 
على المثول أمامه، أو الاطلاع على 
المستندات والوثائق ذات الصلة بموضوع 
التحقیق، وتوجیه القَسَم وسماع الشهود 

قوانین خاصة متعلقة ومناقشتهم، بل صدرت
) Grenvilleبالتحقیق، كقانون كرنفیل (

) ٣٤) وقانوني رقم (١٧٧٠الصادر سنة (
) في عهد الملكة ١٨٨٣) لسنة (٣٥و(

فكتوریا، وبهذا أصبح لمجلس العموم 
البریطاني سلطة كاملة في متابعة أعمال 
السلطة التنفیذیة، ویمكن أن یترتب على 

ة الوزیر، مما تقاریر لجان التحقیق مسؤولی
یحتم علیه تقدیم استقالته، وتغییر سیاسیة 

.٤٧الوزارة بالتالي
فكانت هذه الوسائل التي استعملها البرلمان في 
معرض رقابته على السلطة التنفیذیة من 
الأدوات التي جعلت المسؤولیة السیاسیة 
تستقر بمعزل عن المسؤولیة الجنائیة وتثبت 

الدستوریة، ولا بوصفها حقا من حقوق البرلمان
یعني هذا التحول إلى المسؤولیة السیاسیة بأي 
حال من الاحوال إلغاء حق البرلمان في 
المساءلة الجنائیة لأعضاء السلطة التنفیذیة، 
وإنَّما یعني وجود نوعین من المسؤولیة لهم، 
الأولى هي المسؤولیة الجنائیة، ویأتي هنا دور 
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مسؤولیة البرلمان في مساءلتهم جنائیا، وال
السیاسیة التي یختص البرلمان في مساءلتهم 
سیاسیا عنها، لذا یمكن القول بأنَّ الدافع لهذا 
التحول هو "رغبة السیاسیین الإنكلیز في 
التفرقة بین معاقبة سیاسي أو مسؤول ما، 
لاقترافه خطأ شخصیا بحتا، وهو ما یمكن 
التعامل معه وفق نظم الاتهام الجنائي، وبین 

شخص مسؤول لاقترافه خطأ یضرّ معاقبة 
بسیاسات الدولة العامة، وهنا تكون العقوبة 
هي العزل أو الإبعاد، وهي بلا شك تختلف 
عن العقوبة الجنائیة الناتجة عن الاتهام 

.٤٨الجنائي"
اختصاص البرلمان في نشأة :المبحث الثاني

:العراقوتطوره في المساءلة الجزائیة 
دولة العراقیة كان العراق (قبل تأسیس ال

الحدیثة في بدایات القرن العشرین) یخضع 
للاحتلال العثماني، و"لم یكن العراق في عهد 
الإمبراطوریة العثمانیة، سوى ولایة مهملة 
عدیمة الشأن بین ولایات الإمبراطوریة العدیدة، 
اندثرت فیه معظم أوجه الحضارة نتیجة 
اسلوب الحكم المطلق الذي مارسه حكامه 

نیون، ولم تكن نُظم الحكم والإدارة قد العثما
طُبقت تطبیقا سلیما، ممّا أدى إلى أن تكون 
الهوة ساحقة بین القواعد القانونیة وبین النُظم 

ودام الاحتلال ٤٩المطبقة في العراق حقا"
العثماني للعراق قرابة أربعة قرون، عانى فیها 
العراق كثیرا نتیجة الحكم الاستبدادي المطلق 

رسه السلاطین العثمانیون في حكم الذي ما
البلاد، ثم جاءت حركة الإصلاح في أواخر 
القرن التاسع عشر، والتي سعت إلى وضع 
حدّ لأسلوب الحكم الاستبدادي المطلق، والتي 
نتج عنها صدور الدستور العثماني الأول 
الذي أطلق علیه اسم (القانون الأساسي) وذلك 

الدولة العثمانیة وتعد).١٨٧٦في عام (
الدولة الأولى في العالم الإسلامي التي سارت 
باتجاه الحداثة القانونیة والدستوریة، 
والتخصص التشریعي، وقد بدأت عملیة 
التغییر مع فجر عهد الإصلاحات، وعُرفت 
حركة الإصلاحات باسم التنظیمات، وكان 
مؤسسها هو رشید باشا، الصدر الأعظم 

عهد السلطان عبد المجید (رئیس الوزراء) في 
الأول والذي اعتلى كرسي السلطنة العثمانیة 

) ربیع الأول ١٩إثر وفاة أبیه، في (
) تموز/ یولیو ١هـ) الموافق (١٢٥٥(
) وعمره یومئذ ستة عشر عاما، وكان ١٨٣٩(

الدافع لهذه الإصلاحات، ما كانت تمّر به 
الدولة من ضعف وتدهور، وقد صرح بذلك 

الأول في حفل قراءة مرسوم السلطان مجید 
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كالخانة، حیث قال "لقد علم الجمیع أنَّه لما 
كانت حصلت الرعایة التامة للأحكام الجلیلة 
القرآنیة والقوانین الشرعیة، منذ بدایة ظهور 
دولتنا العلیة، وصلت قوة واستحكامات سلطنتنا 
السنیة وجمیع تبعتها إلى أعلى مرتبة من 

بحسب ما وقع منذ الرفاه والمعموریة، لكن 
) سنة، من عدم الانقیاد إلى الشرع ١٥٠(

الشریف والامتثال إلى القانون المنیف، بداعي 
الغوائل المتعاقبة والأسباب المتنوعة، قد تبدلت 
تلك القوة الأولى والعمار بما هو عكس ذلك 
من الضعف والافتقار" وقد مرت الإصلاحات  

: مرحلة صد ور بمراحل أبرزها ثلاث، وهنَّ
) واعتبره ١٨٣٩مرسوم كالخانة في عام (

البعض أول عهد دستوري في تاریخ الدولة 
العثمانیة، وضع قواعد الإصلاح على الطریقة 
الأوربیة من حیث إنَّه كفل تأمین شعوب 
الإمبراطوریة على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم 
مهما تنوعت دیاناتهم وجنسیاتهم، ثم جاء بعد 

ایون أو التنظیمات ذلك مرسوم شریف هم
) مؤكدا على المبادئ ١٨٥٦الخیریة في عام (

التي حملها المرسوم السابق، وقد توّج هذا 
التوجه الإصلاحي بصدور الدستور أو القانون 

) كانون الأول/ ٢٣الأساسي العثماني في (
) في عهد السلطان ١٢٩٣/١٨٧٦دیسمبر (

عبد الحمید الثاني، وبضغط من صدره 
باشا، وهي المرة الأولى التي الأعظم مدحت 

یُسنّ فیها دستور وضعي في دولة للمسلمین، 
بل ولأول مرة في تاریخ الإسلام ودوله، یجري 
العمل بدستور مأخوذ عن الدستور الفرنسي 
والبلجیكي والسویسري، وكان من الطبیعي أن 

ینعكس نظام الحكم العثماني على العراق.
ن في حیاته ولقد مرّ العراق بمرحلتین مهمتی

الدستوریة، بعد قیام الدولة العراقیة الحدیثة 
تمثّلت المرحلة الأولى في نظام الحكم الملكي، 
ثم تلتها المرحلة الثانیة والتي تمثلت بالنظام 
الجمهوري، والذي بدأ بانقلاب عسكري تلاه 
مجموعة من الانقلابات والتي انتهت بسقوط 

لال ) وخ٩/٤/٢٠٠٣النظام الحاكم بتاریخ (
هذه المُدّة صدرت دساتیر متعددة كان أولها 

) وهو الدستور ١٩٢٥القانون الأساسي لعام (
الملكي الدائم، ثم عدد من الدساتیر الانقلابیة 

) وانتهت ١٩٥٨المؤقتة بدأت بدستور عام (
) ثم جاءت مرحلة أخرى ١٩٧٠بدستور عام (

وهي مرحلة الدساتیر الدیمقراطیة، وقد صدر 
حلة دستوران.في هذه المر 

وعلى أساس ما تقدم سیُقسم هذا المطلب إلى 
فرعین، نخصص الفرع الأول لمرحلة الاحتلال 
العثماني والعهد الملكي، ونبحث فیه 
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اختصاص البرلمان في المسؤولیة الجنائیة 
لأعضاء السلطة التنفیذیة في القانون الأساسي 

) والقانون الأساسي ١٨٧٦العثماني لعام (
) أما الفرع الثاني ١٩٢٥ام (العراقي لع

فسنتناول فیه مرحلة العهد الجمهوري، لنبحث 
اختصاص البرلمان في المسؤولیة الجنائیة 
لأعضاء السلطة التنفیذیة في الدساتیر 

) والدساتیر ١٩٧٠الانقلابیة ودستور عام (
الدیمقراطیة.

ل مرحلة الاحتلال العثماني :المطلب الأوَّ
:والعهد الملكي

قع العراق الجغرافي كان له الأثر الكبیر إنَّ مو 
على الوضع السیاسي فیه منذ القدم إلى الیوم، 
وجعله مطمعا للكثیرین الذین تشرأبّ أعناقهم 
للسیطرة علیه، بل كان إلى حدّ كبیر عاملا 
من عوامل تفككه وضعفه ومأساة شعبه، وزاد 
في الأمر شدّة ما فیه من خیرات، ولذا كان 

ریخه مُعرّضا للاحتلال والتقسیم، على امتداد تأ
ولا تعدو حُقَبُ التاریخ التي توحّد فیها ضمن 
حدوده المعروفة الیوم (تقریبا) إلاّ مرات قلیلة 

كما حدث في عهد الأشوریین ٥٠جدا
والكلدانیین ـ مثلاـ وكذلك في العهد الإسلامي، 
إذ لم یكن موحّدا في بدایة عصوره الأولى 

قد كانت الدولة تحت ظل دولة واحدة، ف

الأكدیة تسیطر على جنوب العراق، في حین 
كان الجزء الشمالي منه تحت سلطة الدولة 
السومریة، ثم غزاه العیلامیون وجعلوه جزء من 
دولتهم وعاصمتها شوش (شوشتر) فقاتلهم 
الآموریون (وهم قبائل سامیة كانت تقطن 
بجوار البحر الابیض المتوسط) واستولوا على 

أسسوا دولتهم فیه والتي قد تكون من العراق و 
الدول الأولى التي توحّد العراق تحت رایتها، 
وجاء من بعدهم الحوثیون (وهم قبائل لا 
تُعرف أصولهم التاریخیة غیر أنَّهم لیسوا من 
القبائل السامیة) ثم الكیشیون الذین أسسوا 
دولتهم في عقرقوف (دور كوریكادو) وأسس 

میون) دولتهم في الأشوریون (وهم قوم سا
بابل، وتوسعت حتى شملت أراض واسعة تمتد 
من أرمینیة شمالا إلى الخلیج العربي جنوبا، 
ومن البحر الأحمر غربا إلى بلاد ماذي شرقا، 
وبعد وهن قوة هذه الدولة هاجمهم الماذیون 
(وهم من الشعوب الآریة) فاستطاعوا السیطرة 

م على شمال العراق، وفي الوقت نفسه هاجمه
الكلدانیون من الجنوب وتمكنوا من حیازة 
جنوب العراق إلیهم، ثم قام كورش (وهو من 
الآریین أیضا) بتأسیس الإمبراطوریة الفارسیة 
الكبرى التي أسقطت دولة الماذیین وجعلتهم 
جزءا منها، فدخل العراق مرة أخرى عهد الضمّ 
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والاحتلال، وبهذا الاحتلال انقطع سیر التاریخ 
وانحطت حالة البلاد (التي كانت حتى العراقي 

ذلك الوقت وحدة سیاسیة وجغرافیة) وتردّت 
حتى صارت تابعة إلى سیطرة أجنبیة، واستمر 
هذا الحال طویلا، فقد جاء بعد الكیشیین 
الیونان بقیادة الإسكندر الكبیر (وهو ابن 
فیلیب ملك مقدونیا) وقد دخل بابل محتلا في 

، وبقي فیها حتى وافته القرن الرابع قبل المیلاد
المنیة وهو في الثالثة والثلاثین من عمره، ثم 
جاء الفرثیون وبعدهم الساسانیون الذین استمر 
وجودهم في العراق إلى أن فُتح في عهد عمر 

م) فتحول من ٦٣٦بن الخطاب في سنة (
كونه خاضعا لدولة الساسانیین إلى كونه جزء 

ن، واستمر من الدولة الولیدة الجدیدة للمسلمی
على حاله هذا حتى تأسیس الدولة العراقیة 

وغالبا ما الحدیثة في بدایات القرن العشرین.
كان العراق جزءً من دولة أخرى قامت 
باحتلاله، وهكذا كان حاله إلى أن جاء 
الاحتلال العثماني له في عهد سلیمان 

وهو سلیمان خان الأول بن سلیم (القانوني
خان الثاني بن محمد خان الأول بن بایزید 

الفاتح بن مراد الثاني بن محمد الأول جلبي 
بن بایزید الأول بن مراد الأول بن أورخان 
غازي بن عثمان بن أرطغل، كان عاشر 

سلاطین الدولة العثمانیة وصاحب أطول فترة 
) حتى ١٥٢٠حكم والتي امتدت من عام (

) ولقب بالقانوني لما ١٥٦٦وفاته في عام (
إصلاح في النظام القضائي قام به من 

العثماني، اعتلى العرش العثماني خلفا لأبیه 
السلطان سلیم خان الأول، إذ كان هو الابن 

٢٥الوحید الباقي له، وكان عمره آنذاك 
) والذي انتزع ١٥٣٤وذلك في سنة (٥١)عاما

لكنه لم یستطع ٥٢العراق من الإیرانیین
الاحتفاظ بالعراق بعد احتلاله، فاسترجعه 
الإیرانیون في العام نفسه، وبقي العراق بید 

هو (و الإیرانیین إلى عهد السلطان مراد الرابع
السلطان العثماني الثامن عشر، عاش بین 

) ودامت مُدّة حكمه ١٦٤٠و١٦١٢عامي (
) سنة، وتولى أمر الدولة العثمانیة بعد ١٧(

عزل عمه السلطان مصطفى الأول في عام 
حدق بها من ) وكانت الأخطار ت١٦٢٣(

الداخل والخارج، إذ إنَّ فِرق الانكشاریة تعبث 
بمصالح البلاد العلیا، وتدخلوا في عزل 
السلاطین العثمانیین وتعیینهم، وعلى سبیل 
المثال قام الانكشاریون بقتل السلطان عثمان 
الثاني وبعد مقتله ولّوا السلطان مصطفى 
الأول، فصارت مقالید الحكم بیدهم وعمّت 

ى والاضطرابات أرجاء الدولة، كما الفوض
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قاموا بعزل السلطان مصطفى الأول ووضعوا 
مكانه ابن أخیه السلطان مراد الرابع بن أحمد 
الأول، وكان صغیر السن لا یتجاوز الثانیة 
عشرة سنة من عمره، فصارت أمه كوسم 
مهبیكر نائبة السلطنة، ومع ذلك استمرت 

أدى ذلك مقالید الأمور بید الانكشاریة، وقد
إلى ضعف الإمبراطوریة العثمانیة ووهنها، 
ولكن مراد الرابع تمكن من استعادة هیبة الدولة 

الذي تمكن من اعاده احتلال العراق ٥٣)وقوتها
) وبقي العراق تحت حكم ١٦٣٨في عام (

الأتراك العثمانیین إلى الاحتلال البریطاني له 
.٥٤)١٩١٨و١٩١٤بین عامي (

) یتّسم ١٨٧٦كان الحكم العثماني قبل عام (
تركزت إذبالحكم الملكي الاستبدادي المطلق، 

جمیع السلطات بید السلطان العثماني، والذي 
سار على نهجه الولاة العثمانیون في العراق، 
ولم تكن الحیاة الدستوریة قد أخذت طریقها 
بعدُ إلى نظام الحكم، وكانت السلطة التشریعیة 

لم یكن هناك أي وجود إذید الحاكم، تتركز ب
لبرلمان یختص في الشؤون التشریعیة 

، ومن هنا لا مجال للحدیث عن ٥٥للدولة
اختصاص البرلمان في المسؤولیة الجنائیة 

التي لأعضاء السلطة التنفیذیة في هذه الفترة
سنة سبقت صدور القانون الأساسي

فقد وزع ٥٦). أما القانون الأساسي١٨٧٦(
وظائف الدولة على السلطات الثلاث، فأنشأ 
البرلمان ومنحه السلطة التشریعیة، كما منحه 
ولأول مرة في تاریخ الدولة العثمانیة الحق في 

٥٧الاتهام الجنائي لأعضاء السلطة التنفیذیة

بالنسبة للجرائم التي تقع منهم أثناء تأدیة مهام 
فتقدم وظائفهم، وقد حدد إجراءات الاتهام، 

الشكوى من أعضاء هیأة المبعوثین 
في مواجهة أحد الوزراء ٥٨(المبعوثان)

(الوكلاء) إلى رئیس الهیأة، والذي یحیله بدوره 
إلى اللجنة المختصة (الشعبة التي تتعلق بها 

.٥٩المذاكرة) خلال ثلاثة أیام
تتخذ اللجنة المختصة الإجراءات التحقیقیة 

ستیفاء اللازمة بخصوص الشكوى، وبعد ا
الإجراءات تقدم تقریرها إلى هیأة المبعوثین إذا 
حاز على أكثریة أصوات اللجنة، وتقوم هیأة 

ولها المبعوثین بالاطلاع على التقریر،
استكمال التحقیقات إذا رأت ذلك، فلها 
استدعاء المشتكى علیه، وسماع إفادته التي 
یوضح فیها بعض جوانب الشكوى، ثم تقوم 

ت على توجیه الاتهام، ولكي الهیأة بالتصوی
یصدر القرار بذلك یجب أن یحصل على 
أصوات ثلثي أعضاء هیأة المبعوثین، وبذلك

تكون قد وجّهت الاتهام إلى الوزیر (الوكیل)
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وبعد صدور قرار الاتهام .٦٠المشتكى علیه
تتقدم هیأة المبعوثین إلى رئیس الوزراء 
(الصدر الأعظم) بطلب إجراء محاكمة 

فإذا وافق على إحالته للمحكمة یقوم المتهم،
بعرض الأمر على السلطان والذي یحیل 
الموضوع إلى الدیوان العالي، وهو عبارة عن 
محكمة غیر دائمة تنعقد عند الاقتضاء 
بموجب أمر السلطان، وتعقد جلساتها في هیأة 
الأعیان، وتختص بمحاكمة الوزراء ورؤساء 

لى وأعضاء محاكم التمییز، بالإضافة إ
محاكمة كل مَنْ یعتدي على ذات (الحضرة 
السلطانیة) وعلى حقوقها، وكذلك مَنْ یعرّض 
الدولة للخطر، وتوجد في الدیوان العالي 
دائرتان، الأولى دائرة التهمة، وتقوم بفحص 
حیثیات الدعوى المعروضة على الدیوان 
العالي، فإذا وجدت ما یسوّغ إحالة المتهم إلى 

جاء في حیثیات التهمة المحاكمة وفقا لما
الموجهة إلیه، تقوم بإحالتها إلى الدائرة الثانیة 
وتسمى دیوان الحكم، ویقوم هذا الدیوان بالسیر 

والتي تتم على وفق ٦١في إجراءات المحاكمة
كما وأنَّ ٦٢قانون اصول محاكمات خاص

قرارات الدائرتین یجب أن تصدر بأغلبیة ثلثي 
فلم یكن ، أما السلطان نفسه ٦٣أعضائها

مسؤولا جنائیا عن الجرائم التي یرتكبها بأي 

صفة كان، كما أنَّه لیس مسؤولا سیاسیا عن 
) من القانون ٥أعماله، بل نصّ البند (

.٦٤الأساسي العثماني بأنَّ حضرته مقدّسة
وبعد انتهاء الاحتلال العثماني للعراق اعتلى 

) ٢٣عرش العراق في (٦٥الملك فیصل الأول
) فتأسست الدولة ١٩٢١آب/ أغسطس (

فیصل بن الشریف العراقیة الحدیثة (وهو 
حسین مؤسس الدولة الحجازیة الهاشمیة 
والحاكم قبل الأخیر لمكة المكرمة وأول من 
نادى من الحجاز باستقلال العرب، كان أمیرا 
أو شریفا لمكة إبّان حكم الإمبراطوریة 
العثمانیة، المعروف بفیصل الأول ولد في 

) وعاش ١٨٨٣) أیار/ مایو (٢٠(الطائف في
) عاما في العاصمة ١٨في صباه مدة (

العثمانیة مع أبیه ثم عاد معه إلى الحجاز بعد 
أن عینت الدولة العثمانیة والده أمیرا على مكة 
المكرمة، وقبل المناداة به ملكا على العراق 
كان قد عاش حیاة سیاسیة حافلة، كان آخرها 

المناداة به من (قبل تولیه عرش العراق) 
المؤتمر السوري ملكا على سوریا، ولكن 
رفضه الفرنسیون وأبلغه الجنرال (نمورو) 
الفرنسي بوجوب مغادرة الشام، فاستجاب 

) تموز / یولیو ٢٧للأمر وغادرها فعلا في (
) متوجها في قطار خاص إلى درعا، ١٩٢٠(
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ثم إلى حیفا، وبعدها غادر إلى إیطالیا، وأتخذ 
مو الإیطالیة القریبة من الحدود من مدینة كو 

السویسریة مقرا له ولحاشیته، ثم ذهب بعد مُدّة 
من الزمن إلى لندن، فوجدت الحكومة 
البریطانیة الفرصة مؤاتیة لبحث موقفه من 
الإنكلیز، وبعد لقاءات مع القادة الإنكلیز أعلن 
وزیر المستعمرات ونستون تشرشل أنَّ المرشح 

ق هو الأمیر الأوفر حظا لعرش العرا
، وكانت الاتفاقات في لندن وفي ٦٦فیصل

مؤتمر القاهرة قد مهّدت الطریق لتسنّمه عرش 
العراق، إذ كان قد اتفق مع الإنكلیز على 
قبوله بالانتداب البریطاني في حال جلوسه 

).على عرش العراق
وكان أول نظام في الدولة العراقیة الحدیثة هو 

صدر أول دستور إذالنظام الملكي المقید، 
) وأُطلق علیه اسم ١٩٢٥عراقي في عام (

) مادة، ١٢٥القانون الأساسي، وقد تضمن (
موزعة على عشرة أبواب ومقدمة، والتي 

) أما الأبواب ٤- ١اشتملت على المواد (
وموادها فهي على التوالي: حقوق الشعب  

-١٩) الملك وحقوقه المواد (١٨- ٥المواد (
) ٦٣- ٢٧المواد () السلطة التشریعیة ٢٦

) السلطة القضائیة ٦٧- ٦٤الوزارة المواد (
-٩٠) الأمور المالیة المواد (٨٩-٦٨المواد (

) تأیید ١١٢- ١٠٩) إدارة الأقالیم المواد (١٠٨
) تعدیل أحكام ١١٧- ١١٣القوانین المواد (

) مواد ١١٩- ١١٨القانون الأساسي المواد (
) أما المادة ١٢٤- ١٢٠عمومیة المواد (

في ١٢٥لتي تغیر رقمها إلى المادة وا١٢٣(
) ١٩٤٣التعدیل الثاني الذي جرى في سنة (

فتتعلق بنفاذ القانون، إذ نصّت على أنَّه ینفذ 
من تاریخ اقترانه بتصدیق الملك، وقد تمت 

) آذار/ مارس ٢١مصادقة الملك علیه في (
) وأمر بوضعه موضع التنفیذ، وقد ١٩٢٥(

ه من دساتیر استمد القانون الأساسي "أحكام
وقد استمر العمل ٦٧أسترالیا، ونیوزلندا، وتركیا"

) حتى صدور الدستور ١٩٢٥به من عام (
) وأُجریت ١٩٥٨) تموز (١٤المؤقت في (

) ٢٩علیه ثلاثة تعدیلات، تم الأول في (
) ١٩٤٣) والثاني في (١٩٢٥تموز/ یولیو (

والثالث بعد إعلان الاتحاد الهاشمي بین 
) ونشر في ١٩٥٨م (العراق والأردن عا

) في ٤١٤١الوقائع العراقیة العدد (
وعلى الرغم من السلطات ).١١/٥/١٩٥٨(

الواسعة التي منحها القانون الأساسي للملك 
إلاّ أنَّه جعله مصونا وغیر مسؤول عن 

ومنح السلطة التشریعیة للملك ٦٨أعماله
ومجلس الأمة والذي یتألف من مجلسین هما 
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وجعل .٦٩لنوابمجلس الأعیان ومجلس ا
القانون الأساسي أعضاء السلطة التنفیذیة 
مسؤولین جنائیا، ومنح مجلس النواب الحق 
في توجیه الاتهام إلیهم، على أن یصدر قرار 
الاتهام بأغلبیة ثلثي أعضاءه الحاضرین، 
وذلك عن الجرائم التي تُرتكب في أثناء 
ممارسة أعمال الوظیفة، وهي الجرائم 

ئم المتعلقة بوظائفهم العامة، السیاسیة، والجرا
ولم یقصر الدستور الحق في الاتهام الجنائي 
على مجلس النواب وإنَّما ضمّ إلیه مجلس 

فإذا صدر قرار .٧٠الوزراء ومجلس الأعیان
الاتهام فإنَّ المتهم یُنحّى عن وظیفته في 
الحال، و لا یمنع تقدیم استقالته من التعقیبات 

المتهم إلى ، ثم یحال٧١القانونیة بحقه
المحاكمة، وتتم محاكمته أمام المحكمة العلیا، 

) أعضاء مع الرئیس، ٩والتي تتألف من (
ینتخب مجلس الأعیان أربعة منهم من بین 
أعضاءه، وأربعة من قضاة محكمة التمییز 
(كما یمكن أن یكون هؤلاء الأربعة من كبار 
القضاة وإن لم ینتموا إلى محكمة التمییز) أما 

ذه المحكمة فهو رئیس مجلس الأعیان رئیس ه
، وعند أو نائبه عند عدم تمكنه من الحضور

تقییم هذه المحكمة لا مناص من القول بأنَّها 
لم تكن ذات قیمة كبیرة، لا سیَّما وأنَّها محكمة 

غیر دائمة، وتجتمع بإرادة ملكیة تصدر 
بموافقة مجلس الوزراء، بل لمجلس الوزراء 

عندما لا یكون مجلس تعیین أعضاء المحكمة
الأعیان مجتمعا، وواضح ما في هذا من تقیید 
كبیر لإرادة المحكمة وخضوعها للعوامل 

ولا یَمْثُل أمام هذه المحكمة الوزراء السیاسیة.
المتهمین جنائیا بجرائم صدرت عنهم في أثناء 
ممارستهم لمهام وظائفهم فقط، بل یشمل 
اختصاصها محاكمة أعضاء مجلس الأمة 

واء أكانوا أعیانا أم نوابا، وكذلك محاكمة س
قضاة محكمة التمییز عن الجرائم الناشئة من 

وقرارات هذه المحكمة قطعیة غیر .٧٢وظائفهم
قابلة للطعن بها ویجب لصدور قرار الإدانة 
من المحكمة العلیا حصوله على أغلبیة ثلثي 

أما دستور الاتحاد العربي فلم .٧٣أعضائها
اد مسؤولا عن أعماله وجعله یجعل رئیس الاتح

، ومنح ٧٤مصونا من كل تبعة ومسؤولیة
مجلس الاتحاد الحق في توجیه الاتهام 
الجنائي للوزراء، عما یرتكبونه من جرائم في 
تأدیة أعمالهم، بأغلبیة ثلثي أعضائه، 
ویحاكمون أمام المحكمة العلیا الاتحادیة، 
ویوقف الوزیر عن العمل إلى أن تفصل 

.٧٥قضیتهالمحكمة في
:مرحلة العهد الجمهوري:المطلب الثاني
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) تموز/ یولیو ١٤بدأ العهد الجمهوري في (
) من خلال الانقلاب الذي قام ١٩٥٨سنة (

به عدد من ضباط الجیش العراقي، وتم هذا 
الانقلاب بعد قیام الاتحاد الهاشمي بین العراق 
والأردن بمُدّة قلیلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، 

مجلس الوزراء الجدید الذي أنشأه وسارع 
الانقلابیون إلى الانسحاب من الاتحاد العربي 
(الهاشمي) بعد نجاح الانقلاب بتسعة أیام 
فقط، وذكر بیان الانسحاب أنَّ "الحكومة 
العراقیة تعلن انسحابها فورا من هذا الاتحاد، 
وتعتبر جمیع الإجراءات والتشریعات التي 

، كما وتعتبر نفسها تمت بموجبه باطلة وملغیة
في حلٍّ من جمیع الالتزامات المالیة والعسكریة 
وغیرها مما فرض على العراق نتیجة لقیام هذا 

وأعلن القائمون بالانقلاب عن إلغاء ٧٦الاتحاد"
النظام الملكي وقانونه الأساسي وتعدیلاته 

) یوما منه، وقد عدّوه ١٣بشكل رسمي بعد (
ل، وذلك في البیان ملغیا منذ یوم الانقلاب الأو 

الذي أذاعه رئیس الوزراء الجدید الذي "أكد 
فیه أنَّ القانون الأساسي قد انهار فعلا یوم

) وتم تأكید الأمر ١٩٥٨) تموز/ یولیو (١٤(
ذاته في دیباجة الدستور الجدید الذي أقامه 
النظام الجمهوري الجدید، حیث نصّ على ما 

القانون یأتي: "باسم الشعب نعلن سقوط 

) ١٤الأساسي العراقي وتعدیلاته كافة منذ (
.٧٧)"١٩٥٨تموز (

وقام الانقلابیون بإعلان الدستور الجدید في 
) وقد ١٩٥٨) تموز (١٤بیانهم الأول في (

جاء فیه ما یأتي: "باسم الشعب نعلن سقوط 
القانون الأساسي العراقي وتعدیلاته كافة منذ 

قواعد ) ورغبة في تثبیت ١٩٥٨) تموز (١٤(
الحكم وتنظیم الحقوق والواجبات لجمیع 
المواطنین نعلن الدستور المؤقت هذا للعمل 
بأحكامه في فترة الانتقال إلى أن یتم تشریع 

.٧٨الدستور"
هكذا بدأ العهد الجمهوري في العراق وصدرت 

) ستة دساتیر، ٢٠٠٣) و(١٩٥٨بین عامي (
ولما كان البحث ینصب على نشأة اختصاص 

في المسؤولیة الجنائیة لأعضاء البرلمان 
السلطة التنفیذیة، فسیتناول الباحث الدساتیر 
التي أنشأت برلمانا، أما الدساتیر التي وضعت 
السلطة التشریعیة بید الحاكم أو جهة تنفیذیة 
(أیَّا ما تكون تسمیتها) فهي خارجة عن 

.٧٩موضوع البحث، وسیعرض الباحث عنها
وإن نصّ ٨٠)١٩٦٤) نیسان (٢٩إنَّ دستور (
) منه على البرلمان والذي ٦١في المادة (

اطلق علیه اسم مجلس الأمة (من مفارقات 
هذا الدستور إنَّه منح السلطة التشریعیة 



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

٢٦
٢٠١٧سنة  ٤٥العدد ٢٦

لمجلس الأمة وهو على ما یفترض البرلمان 
الذي أقرّه الدستور، ثم أنشأ مجلسا جدیدا 
اطلق علیه اسم المجلس التشریعي ومنحه 

(مؤقتا) إلى أن یتم (انعقاد) السلطة التشریعیة 
مجلس الأمة، ثم قرر استمرار مجلس الوزراء 
(مؤقتا) بممارسة السلطة التشریعیة إلى أن یتم 

، إلاّ أنَّ هذا ٨١انعقاد المجلس التشریعي)
البرلمان لم یخرج إلى الوجود حتى إلغاء هذا 
الدستور، كما أنَّه منح الاختصاص في 

لسلطة التنفیذیة المسؤولیة الجنائیة لأعضاء ا
لمجلس الوزراء، فیصدر قرار الاتهام بأكثریة 
ثلثي المجموع الكلي لأعضائه بالنسبة إلى 
توجیه الاتهام الجنائي لرئیس الجمهوریة عن 
جریمة خرق الدستور والخیانة العظمى، 

أما الوزراء فیتم ٨٢ویحاكم أمام محكمة خاصة
ي توجیه الاتهام الجنائي إلیهم عن الجرائم الت

تقع منهم عند تأدیة أعمال وظائفهم، من 
رئیس الجمهوریة منفردا، أو مجلس الوزراء 
بموافقة رئیس الجمهوریة، فیحال بذلك إلى 

وبهذا فإنَّه لم یمنح البرلمان أي ٨٣المحاكمة
دور في المسؤولیة الجنائیة لأعضاء السلطة 

التنفیذیة.
) بعد ١٩٦٨) أیلول (٢١ثم صدر دستور (

) تموز من العام ١٧في (انقلاب حدث

وقد أنشأ برلمانا أطلق علیه اسم ٨٤نفسه
، ٨٥المجلس الوطني، ومنحه السلطة التشریعیة

إلاّ أنَّ هذا البرلمان لم یخرج إلى الوجود، أما 
المسؤولیة الجنائیة للوزیر بل ولأعضاء مجلس 
قیادة الثورة، فهي من الاختصاصات الحصریة 

الإحالة إلى للمجلس نفسه، فیصدر القرار ب
المحاكمة بأغلبیة ثلثي أعضاءه، عن الجرائم 
التي تقع بسبب أعمال الوظیفة، وتتم محاكمة 
أعضاء مجلس قیادة الثورة أمام محكمة 

، ومن هذه الأحكام یظهر أنَّ ٨٦خاصة
الدستور حجب عن البرلمان أي دور في 

المسؤولیة الجنائیة.
ول ) أیل٢١یقول الدكتور الجدّة "بدأ دستور (

) المؤقت یشكّل حالة تخلّف عن ١٩٦٨(
الواقع السیاسي الذي نشأ وبدأ یتطور سریعا 

) تموز ١٧بعد تغیر نظام الحكم في (
) بدلیل التعدیلات الأربعة التي جرت ١٩٦٨(

على الدستور المذكور خلال فترة عام واحد، 
مما یؤكد حصول فجوة بین الواقع السیاسي 

لة مما دعا والنص الدستوري في تلك المرح
القیادة السیاسیة إلى إصدار دستور جدید في 

) ٢١) وإلغاء دستور (١٩٧٠) تموز (١٦(
، وقد أنشأ دستور ٨٧) المؤقت"١٩٦٨أیلول (
برلمانا اطلق علیه اسم ٨٨)١٩٧٠سنة (
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المجلس الوطني، ولم یخرج إلى لوجود إلاّ بعد 
لم یمنح هذا الدستور أكثر من عقد من الزمن.

ختصاص في المسؤولیة الجنائیة البرلمان الا
لأعضاء السلطة التنفیذیة، وإنَّما منحه 
صلاحیة وضع أصول اتهام أو محاكمة 
أعضائه (أي أعضاء البرلمان) في حالة 
اقترافهم خرقا للدستور أو حنثا بموجبات الیمین 
الدستوریة، أو عن أي عمل أو تصرف یراه 
المجلس الوطني مخلا بشرف المسؤولیة التي 

وبعد سقوط النظام الحاكم .٨٩ارسها عضوهیم
) ٢٠٠٣) نیسان/ أبریل (٩في بغداد في (

تغیرت الأوضاع السیاسیة وتغیّر تبعا لها 
وقد تم ذلك في أول ٩٠نظام الحكم في العراق

) آذار/ ٨دستور یصدر في العهد الجدید في (
) أطلق علیه اسم قانون إدارة ٢٠٠٤مایو (

وقد أنشأ ٩١نتقالیةالدولة العراقیة للمرحلة الا
هذا الدستور برلمانا اطلق علیه اسم الجمعیة 
الوطنیة، وفي مجال المسؤولیة الجنائیة 
لأعضاء السلطة التنفیذیة جاء فیه نصّ واحد 
یشیر إلى ذلك، فقد نصّت الفقرة (ج) من 

) منه على عدم تمتع أي موظف ٢٤المادة (
أو مسؤول في الحكومة العراقیة الانتقالیة 

حصانة عن الأفعال الجنائیة التي یرتكبها بال
خلال قیامه بوظیفته، وقد اكتفى الدستور بهذا 

النص ولم یتعرض لأي تفاصیل أخرى، وهو 
.٩٢من دون شك نصّ یفتقر إلى الكمال

فإنَّه وبعد ٩٣)٢٠٠٥أما دستور العراق لسنة (
أن أنشأ برلمانا مكونا من مجلسین أطلق على 

والآخر مجلس أحدهما اسم مجلس النواب
الاتحاد، قام بمنح مجلس النواب الاختصاص 
في المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة، 
ورئیس مجلس الوزراء، والوزراء، فلمجلس 
النواب الحق في توجیه الاتهام الجنائي لهم، 
ویحالون إلى المحكمة الاتحادیة العلیا 
لمحاكمتهم، فإذا تمت إدانته من المحكمة یقوم 

لنواب بتقریر العقوبة وهي إعفائه من مجلس ا
.٩٤منصبه
:الخاتمة

خلصنا في نهایة البحث إلى جملة مِنْ النتائج 
وبعض التوصیات وفیما یأتي أهمها:

لقد ظهر النظام البرلماني في بریطانیا من .١
خلال وجود مجلسي البرلمان، وهما مجلس 

) ومجلس House of Lords(اللوردات
House ofالعموم ( Representatives(.

نشأتْ الوزارة عَنْ طریق المجلس الخاصّ .٢
)The privy council فقد كان یرأسه الملك (

نفسه، ویحرص دائما على حضور اجتماعاته، 
وقد تفرعت عن المجلس الخاص لجنة تسمى 
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) Committee of stateلجنة الدولة (
یستشیرها الملك في أمور الدولة المهمة، وإلیها 

نشأة الوزارة.تعود 

أخذ البرلمان ینازع الملك على بعض .٣
سلطاته، ویحاول أن یوجد لنفسه مكانا مهما 

فبدأ في الدولة كأحد مؤسساتها الرسمیة
البرلمان البریطاني في مطلع القرن الثالث 
عشر یسعى إلى أن یكون له اختصاص 
تشریعي، ولذا أخذ یطالب بحقه في التشریع 

ك.والذي كان محصورا بالمل

سعى البرلمان البریطاني في معرض .٤
توسیع سلطاته إلى إیجاد وسیلة ضغط جدیدة 

تمثلت في المساءلة الجنائیة.
قد واجه البرلمان معضلة تجسدت في .٥

المبدأ الذي كان سائدا آنذاك والذي رافق تلك 
الظروف والتطلعات وهو عدم مسؤولیة الملك، 

، خطئالذي قام بناء على قاعدة أنَّ الملك لا یُ 
ولذا اتجهت إرادة البرلمان في المساءلة
الجنائیة إلى أعوان الملك من الوزراء

الذین كانوا یؤلفون المجلسوالمستشارین
) The privy councilالخاص للملك (

واستطاع أن یكسر مبدأ عدم مسؤولیة المجلس 

الخاص عن أعماله، ویخضعهم للمساءلة 
عمّا یقع منهم من أعمال.الجنائیة

كان الفیصل الحاسم في ممارسة البرلمان .٦
لحقّه في المساءلة الجنائیة لوزراء الملك 
ومستشاریه هي الواقعة التي حدثت في عام 

) عندما قام مجلس العموم البریطاني ١٣٧٦(
بتوجیه الاتهام الجنائي إلى أحد مستشاري 

).Lourd Latimerالملك وهو اللورد لاتمیر (
استطاعت اسرة تیودور الحاكمة أن تتعایش .٧

مع البرلمان، بل كانت العلاقة بینها وبینه في 
غایة الانسجام الذي وصل إلى درجة نزول 
البرلمان عن بعض اختصاصاته للملك (هنري 
الثامن) فأدى هذا الوضع إلى جعل حكم هذه 
الأسرة مستقرا إلى حدّ كبیر، وقد ساعدت هذه 

ف البرلمان عن استعمال العلاقة على توق
الاتهام الجنائي لرجال التاج.

وبعد انتهاء عهد أسرة تیودور تسلمت أسرة .٨
عاد البرلمان لاستخدام طریقة ستیوارت الحكم

مبیشمنت أو الاتهام الجنائي في عهد هذه الا
الأسرة، وقد تكون من أولى وقائع ممارسة 

ة ن لاختصاصه في المسؤولیة الجنائیالبرلما
ذا العهد هي واقعة اتهام الوزیر باكون في ه

)Bacon.بجریمة الرشوة (
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وتطور أمر المساءلة خلال القرن التاسع .٩
عشر فلم یَعدّ یقتصر حقّ البرلمان في اتهام 
الوزراء على المساءلة الجنائیة، بل یتناول 
الاخطاء الجسیمة التي قد یرتكبها الوزراء 
اثناء عملهم، كما أصبح من حق مجلس 

وردات التكییف القانوني للاتهامات لا على الل
أساس الجرائم التي یعاقب علیها القانون بل 
على أساس أعمال الوزراء التنفیذیة والإداریة، 
وكان هذا السلوك البرلماني یشكّل بدایة ظهور 
المسؤولیة السیاسیة، وبعد ثبوت هذه 
المسؤولیة ضعف اعتماد البرلمان على 

المساءلة الجنائیة.
لى الرغم من السلطات الواسعة التي ع.١٠

منحها القانون الأساسي العراقي لسنة 
) للملك إلاّ أنَّه جعله مصونا وغیر ١٩٢٥(

مسؤول عن أعماله لا سیاسیا ولا جنائیا.
وجعل القانون الأساسي أعضاء السلطة .١١

التنفیذیة مسؤولین جنائیا، ومنح مجلس النواب
أن یصدر الحق في توجیه الاتهام إلیهم، على 

الحاضرین،ئهضاقرار الاتهام بأغلبیة ثلثي أع
رائم التي ترتكب في أثناء وذلك عن الج

أعمال الوظیفة.ممارسة
إذا صدر قرار الاتهام فإنَّ المتّهم وفقا .١٢

) یُنحّى عن ١٩٢٥للقانون الأساسي لسنة (

وظیفته في الحال ثم یحال المتهم إلى 
المحاكمة.

المحكمة العلیا، والتي وتتم المحاكمة أمام .١٣
) أعضاء مع الرئیس، ینتخب ٩تتألف من (

مجلس الأعیان أربعة منهم من بین أعضاءه، 
وأربعة من قضاة محكمة التمّییز، أما رئیس 
هذه المحكمة فهو رئیس مجلس الأعیان أو 

نائبه عند عدم تمكنه من الحضور.

) ١٩٥٨لم یُنشئ دستور العراق لسنة (.١٤
سلطة التشریعیة وكذلك فعل برلمانا ویمنحه ال

) نیسان ٢٢) ودستور (١٩٦٣دستور (
) ومِنْ هنا لم یبق موضوع فیها ١٩٦٤(

للمسؤولیة الجزائیة المتعلّقة ببحثنا.

) ١٩٦٤) نیسان (٢٩ولم یَمنح دستور (.١٥
دورا للبرلمان في المسائلة الجزائیة لأعضاء 

) ١٩٦٨السلطة التنفیذیة، وكذلك فعل دستور (
) وإنْ امتاز عَنْ سابقیه بأنْ ١٩٧٠ودستور (

منح البرلمان صلاحیة وضع أصول اتهام أو 
محاكمة أعضائه (أي أعضاء البرلمان) في 
حالة اقترافهم خرقا للدستور أو حنثا بموجبات 

ف الدستوریة، أو عن أي عمل أو تصر الیمین
یراه المجلس الوطني مخلا بشرف المسؤولیة 

التي یمارسها عضوه.
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الدستور الوحید الذي حقّق وقد یكون .١٦
(إلى حدّ ما) للبرلمان اختصاصه في المسائلة 
الجزائیة إلاّ أنَّه حصره في مجال الاتّهام 
فحسب وهو الاختصاص الذي منحه إلى 
مجلس النواب، أمّا المجلس الثاني فلم یجعله 

شریكا للأول فیه.

:التوصیات
إنَّ اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائیة 

الوظائف الحساسة والخطرة في الوقت إحدى
ذاته التي یمارسها البرلمان، وتحتاج إلى تنظیم 
دقیق كما وتحتاج إلى تعاون كلا المجلسین 
فیها ورقابة أحدهما على الآخر مِنْ خلال 
تقسیم هذا الاختصاص بینهما، فیمنح أحدهما 
سلطة الاتّهام والأخر سلطة المحاكمة لیحدث 

لتخفیف حدّة التأثیرات نحو مِنْ التوازن و 

السیاسیة، ومِنْ هنا نقترح على المشرّع 
الدستور أنْ یُقسّمه بین مجلسي البرلمان 
العراقي فیمنح سلطة الاتّهام إلى مجلس 
النواب، وسلطة المحاكمة إلى مجلس الاتحاد 
ویجعل رئیس المحكمة الاتحادیة العلیا هو 
رئیس جلسة المحاكمة، كما تُمنح هذه 

سلطة إصدار الحكم بالإدانة أو المحكمة
البراءة، أمّا تقریر العقوبة فهي تحصیل 
حاصل، ذلك أنَّ الدستور هو الذي حدّد 
العقوبة ولا یبقى مِنْ المحكمة إلاّ تقریرها 
شكلیا، وإذا وَجَدَتْ أنَّ الفعل یرقى إلى جریمة 
تفرض علیها القوانین العقابیة جزاءً فعلیها 

حكمة المختصّة.إحالة القضیة إلى الم

:الهوامش

:  عبد االله إبراهیم ناصیف ـ مدى توازن السلطة السیاسیة مع المسؤولیة في الدولة الحدیثة ـ اطروحة دكتوراه ـ جامعة ظ١
. ٣٥ـ ص ١٩٨١القاهرة ـ كلیة الحقوق ـ 

٢٠١٢ـ مؤسسة دار الصادق الثقافیة ـ بابل ـ ١:  د. علي یوسف الشكري ـ الوسیط في الأنظمة السیاسیة المقارنة ـ ط ظ٢
.١٤٦ـ ص 

ـ ص ٢٠٠٧الدستور) المكتب العربي الحدیث ـ -الحكومة-: د. محمد كاظم المشهداني ـ القانون الدستوري (الدولةظ٣
١٦٩.

.٤١ـ ص ٢٠٠٧اني ـ الأنظمة السیاسیة والدستوریة المقارنة ـ المكتبة القانونیة ـ بغداد ـ : د. حسان محمد شفیق العظ٤
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٣١٣١ ٢٠١٧سنة  ٤٥العدد 

.٣٣ـ ص ٢٠٠٨: د. محمد كاظم المشهداني ـ النظم السیاسیة ـ المكتبة القانونیة ـ بغداد ـ ظ٥
.٤١: د. حسان محمد شفیق العاني ـ مصدر سابق ـ ص ظ٦
.١٢٦ـ ص ١٩٩٩ـ دار النهضة العربیة ـ القاهرة ـ ٣القانون الدستوري ـ ط د. محمود محمد حافظ ـ الوجیز في٧
ـ ترجمة علي مقلد وشفیق حداد وعبد الحسن سعد ـ ١:  أندریه هوریو ـ القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة ـ ج ظ٨

.٣٣٧ـ ص ١٩٧٤الأهلیة للنشر والتوزیع ـ بیروت ـ 
.٩٠٢ـ ص ١٩٦٩السیاسیة ـ الدولة والحكومة ـ دار النهضة العربیة ـ بیروت ـ د. محمد كامل لیلة ـ النظم ظ٩

.٢٩٢ـ ص ٢٠٠٢ـ منشاة المعارف ـ الإسكندریة ـ ٤:  د. عبد الغني بسیوني عبد االله ـ النظم السیاسیة ـ ط ظ١٠
.٢٩٣المصدر السابق ـ ص ١١
: المكان نفسه.ظ١٢
).http://acpss.ahram.org.egمنشور في شبكة الانترنت (: د. علي الصاوي ـ البرلمان ـ بحث ظ١٣
: د. نبیل عكید محمود المظفري ـ التطور التاریخي للدیمقراطیة في بریطانیا ـ بحث منشور في شبكة الانترنت ظ١٤

)http://drnabilmer.blogspot.com.(
.١٧٨ـ ص ١٩٤٣: السید صبري ـ القانون الدستوري وموضوعاته ـ بیروت ـ القاهرة ـ ظ١٥
: علي كاظم الجنابي ـ المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة في النظام البرلماني ـ أطروحة دكتوراه ـ جامعة بغداد ـ كلیة ظ١٦

.٩ـ ص ٢٠٠٠القانون ـ 
كان هذا المجلس تابعا للملك وهو وحده مَنْ یملك حقّ تعیین أعضاءه وعزلهم ومحاسبتهم باعتبارهم مستشاریه ووزراءه١٧

).٩المصدر السابق ـ ص ظ(
.٣٧٣ـ ص ١٩٣٧:  د. وحید رأفت ود. إبراهیم وایت ـ القانون الدستوري ـ المطبعة العصریة ـ القاهرة ـ ظ١٨
والسیادة هي "الخصیصة التي تمیّز الدولة عن غیرها من التجمعات السیاسیة والإداریة والإقلیمیة" (د. علي یوسف ١٩

).٢٨ـ ص ٢٠١٠ـ الدار الهندسیة ـ القاهرة ـ ١في الشریعة الإسلامیة ـ ط الشكري ـ النظام الدستوري 
.٤٨ـ ص ٢٠٠٨د. محمود عاطف البنا ـ الوسیط في النظم السیاسیة ـ دار الفكر العربي للطباعة والنشر ـ القاهرة ـ ٢٠
.١٦٩ـ ص ٢٠٠٧ـ المكتبة القانونیة ـ بغداد ـ ٢ـ ط ١د. منذ الشاوي ـ القانون الدستوري ـ ج ٢١
: غراهام لورانس فكركیس ـ السیاسة والحكومة ـ ترجمة عبد االله اللحیدان ـ جامعة الملك سعود ـ النشر العلمي ظ٢٢

.١٦٢ـ ص ١٩٩٩والمطابع ـ الریاض ـ 
.٤٧: عبد االله ناصف ـ مدى توازن السلطة السیاسیة مع المسؤولیة في الدولة الحدیثة ـ مصدر سابق ـ ص ظ٢٣
.٢٦٠ـ ص ٢٠٠٧اجد راغب الحلو ـ النظم السیاسیة ـ دار الجامعة الجدیدة للنشر ـ الإسكندریة ـ د. م٢٤
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د. السید صبري ـ النظم السیاسیة في دساتیر البلاد العربیة ـ معهد الدراسات العربیة العالیة ـ جامعة الدول العربیة ـ :ظ٢٥
.٢٠٨ـ  ص ١٩٥٦القاهرة ـ 

ـ ١٩٨٧ـ دار النهضة العربیة ـ القاهرة ـ ١المسؤولیة الوزاریة في النظم السیاسیة المعاصرة ـ ط: سید رجب السید ـ ظ٢٦
.٣٥ص
.٣٩: المصدر السابق ـ ص ظ٢٧
ـ ٢٠٠٩ـ دار ناشري للنشر الإلكتروني ـ الكویت ـ ١: أشرف صالح محمد سید ـ أصول التأریخ الأوربي الحدیث ـ طظ٢٨
.١٦٤ص
.١٦٨إلى ١٦٥ص : المصدر السابق ـ ظ٢٩
.٩١ـ ص ١٩٥٣د. السید صبري ـ حكومة الوزارة ـ المطبعة العالمیة ـ القاهرة ـ :ظ٣٠
.١٦٣:  أشرف صالح محمد سید ـ مصدر سابق ـ ص ظ٣١
.٩٥المصدر السابق ـ ص ٣٢

33 Harvey J. and Dr. Bather – The British constitution – 4 ed –Macmillan Education – 1977
– p.29

.٤٩:  عبد االله إبراهیم ناصیف ـ مصدر سابق ـ ص ظ٣٤
إیهاب زكي سلام ـ الرقابة السیاسیة على أعمال السلطة التنفیذیة في النظام البرلماني ـ اطروحة دكتوراه ـ جامعة القاهرة ٣٥

.٥ـ ص ١٩٨١ـ كلیة الحقوق ـ 
ظام البرلماني ـ اطروحة دكتوراه ـ جامعة عین شمس ـ :  محمد احمد إبراهیم ـ المسؤولیة السیاسیة للحكومة في النظ٣٦

.٥٩ـ ص ١٩٩١كلیة الحقوق ـ 
.٥٢: عبد االله إبراهیم ناصیف ـ مصدر سابق ـ ص ظ٣٧
ـ دار ٣شرح النظام السیاسي المصري ـ طناصف ـ أسس القانون الدستوري و د. سعاد الشرقاوي ود. عبد االله:ظ٣٨

.٤٨٤ـ ص ١٩٨٨النهضة العربیة ـ القاهرة ـ 
ـ ص ٢٠١٠ـ منشورات الحلبي الحقوقیة ـ بیروت ـ ١مانیة بین النظریة والتطبیق ـ طد. عصام سلیمان ـ الأنظمة البرل٣٩
٨٧.
.٥٩٣ـ ص ١٩٨٧: د. محسن خلیل ـ القانون الدستوري والنظم السیاسیة ـ منشأة المعارف ـ الإسكندریة ـ ظ٤٠
تضم الوزراء ووزراء الدولة (أي وزراء من دون حقائب وزاریة) وأمناء السر للحكومة في بریطانیا معنى واسع، إذ ٤١

البرلمانیین (أمین السر البرلماني هو الشخص الذي یتولى مساعدة الوزیر للقیام بممارسة صلاحیات محددة من الصلاحیات 
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، أمّا الكابینت فعدد أعضاءه الممنوحة له) وهؤلاء عددهم كبیر جدا قد یصل في بعض الأحیان إلى مائة وأربعین شخصا
محدود قد لا یتعدى العشرین عضوا، ویمثل الكابینت الجهاز المركزي في الحكومة، یختار رئیس الوزراء (الوزیر الأول) 
أعضاءه من بین رؤساء الاتجاهات الرئیسة في حزبه، والكابینت مجموعة متضامنة تمارس صلاحیاتها تحت سلطة رئیس 

ة جماعیا أمام مجلس العموم، ویتولى الكابینت السلطة التنفیذیة التقلیدیة، ویقوم برسم السیاسات العامة الوزراء، وهي مسؤول
: د. محسن خلیل ـ مصدر سابق ـ ظوتنفیذها وتسییر إدارات الدولة المختلفة، وتعیین الموظفین، ووضع مشاریع القوانین (

).٩٣و ٩٢ص 
.٨٦: المصدر السابق ـ ص ظ٤٢
.١٠٢ام سلیمان ـ مصدر سابق ـ ص د. عص:ظ٤٣
مهند ضیاء عبد القادر الخزرجي ـ الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة في العراق ـ اطروحة دكتوراه ـ جامعة ٤٤

. ٢١ـ ص ٢٠٠٨النهرین ـ كلیة الحقوق ـ 
ر منها، حیث استعمله مجلس اللوردات ) فبرای٩) وتحدیدا في (١٧٢١من المتفق علیه أنَّ استعمال السؤال بدأ في سنة (

عندما وجه اللورد (أیرل كاوبر) سؤالا إلى رئیس الوزراء (الوزیر الأول) أما بدایته في مجلس العموم فقد كانت بعد ذلك 
) وحازت الاسئلة على نظام كامل خاص بها، واعتبرت أحد ١٧٨٣) سنة، وعلى وجه الدقة في سنة (٦٠بأكثر من (

لماني التي لها قواعدها التفصیلیة، كتحدید عدد الأسئلة التي یتوجه بها عضو البرلمان للوزیر بثمانیة في عام الإجراءات البر 
) ومن قواعدها أنَّه لیس ١٩٦٠) وانتهى العدد إلى أثنین في عام (١٩١٩) ثم قلص العدد إلى أربعة في عام (١٩٠٩(

وع جدید من الاسئلة لتفادي هذه القاعدة سمیت بالأسئلة الإضافیة للسائل أن یُعقّب على إجابة الوزیر، ولذا بدأ یظهر ن
)Supplementary Questions) ثم نشأ ما یُعرف بنظام التناوب (The Rotation System أي التناوب بین (

اء والأربعاء الوزارات في الأسئلة، حیث تتناوب ستة أجهزة حكومیة كل یوم من الأیام الأربعة للأسئلة (وهي الاثنین والثلاث
).٢٩و٢٨و٢٧ایهاب زكي سلام ـ مصدر سابق ـ ص ظوالخمیس) وعلى مدى ستة أسابیع (

وقد ذهب البعض إلى أنَّ الاسئلة لیست وسیلة من وسائل الرقابة البرلمانیة على أداء السلطة التنفیذیة، ذلك لأنَّها وسیلة لا 
سؤال هو الحصول على معلومات أو بیانات معینة لا یعرفها عضو یترتب علیها مناقشة مَنْ وُجه إلیه السؤال، فهدف ال

البرلمان، كما ویراد منها استجلاء حقیقة غامضة لدى العضو أو استیضاح أمر غیر واضح، ولا یقصد بها رقابة البرلمان 
م الدستوري في د. یحیى الجمل ـ النظاظللحكومة، فهو مجرد وسیلة من وسائل التعاون وتبادل الرأي بین السلطتین (

) نقلا عن (د. رمزي طه الشاعر ـ النظریة العامة للقانون ٣٧٢ـ ص ١٩٧١الكویت ـ مطبوعات جامعة الكویت ـ الكویت ـ 
) وهو رأي لا یمكن الركون إلیه، وما جاء به الدكتور ٥١١ـ ص ٢٠٠٥ـ دار النهضة العربیة ـ القاهرة ـ ٥المقارن ـ ط 

غبار علیها، حیث قال "ونعتقد أنَّ هذا الاتجاه لا یتفق مع طبیعة حق السؤال، فلو كان مظهرا الشاعر من اسانید في رده لا
من مظاهر التعاون وتبادل الرأي بین الحكومة والبرلمان لما استطاع السائل أن یطلب تحویله إلى استجواب عند عدم 
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٢٠١٧سنة  ٤٥العدد ٣٤

في المادة ١٩٧٩ة مجلس الشعب المصري سنة رضائه على رد الحكومة، فضلا عن أنَّ بعض الأنظمة الدستوریة ـ لائح
ـ تجیز لرئیس المجلس أن یعطي الحق لعضو غیر مَنْ وجه السؤال في التعقیب على رد الوزیر، كما أنَّ بعض ٢٤٠

الأنظمة الدستوریة تجیز للعضو غیر السائل أن یقدم أسئلة إضافیة للسؤال الأصلي، وذلك بعد أن یأخذ العضو صاحب 
ي فرصته في الكلام، كما أنَّ للعضو السائل أن یوجه سؤالا إضافیا بعد سؤاله الأصلي، ویكون الرد على السؤال الأصل

السؤال الإضافي عادة شفاهة" (المكان نفسه).
.٥٠٩د. رمزي طه الشاعر ـ المصدر السابق ـ ص :ظ٤٥
.٥١٣: د. رمزي طه الشاعر ـ مصدر سابق ـ ص ظ٤٦
.١٢٤إیهاب زكي سلام ـمصدر سابق ـ ص :ظ٤٧
.١٣و١٢مهند ضیاء عبد القادر الخزرجي ـ مصدر سابق ـ ص ٤٨
.٥ـ ص ٢٠٠٤ـ بیت الحكمة ـ بغداد ـ ١د. رعد ناجي الجدّة ـ التطورات الدستوریة في العراق ـ ط٤٩
ـ ص ٢٠٠٨الرافدین للطباعة والنشر ـ بیروت ـ ـ ٧ـ ط ١: عبد الرزاق الحسني ـ تاریخ العراق السیاسي الحدیث ـ جظ٥٠
.٤٢إلى ٢٠
ـ ترجمة بشیر السباعي ـ دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع ـ ١ـ ط١: روبیر مانتران ـ تاریخ الدولة العثمانیة ـ جظ٥١

.٢١٦ـ ص ١٩٩٣القاهرة ـ 
.٢٢٣ـ ص ١٩٨١ئس ـ بیروت ـ ـ دار النفا١: محمد فرید ـ تاریخ الدولة العلیة العثمانیة ـ ط ظ٥٢
. ٣٥٧إلى ٣٥٥: روبیر مانتران ـ مصدر سابق ـ ص ظ٥٣
.١٥ـ ص ١٩٢٥ـ المكتبة العصریة ـ بغداد ـ ١: محمد طاهر العمر الموصلي ـ تاریخ مقدرات العراق السیاسیة ـ جظ٥٤
، المركز ١قوط الدولة العثمانیة ـ ط: د. محمد طه حسین الحسیني ـ التنظیم المالي للدولة منذ صدر الإسلام حتى سظ٥٥

.١٣٧ـ ص٢٠١٧العربي للنشر والتوزیع ـ القاهرة ـ 
) بندا (مادة) ولم یقسّم ١١٩) وقد تضمن (١٨٧٦) كانون الأول / دیسمبر (٢٣صدر القانون الأساسي العثماني في (٥٦

القانون ظهناك أحد عشر عنوانا، (إلى فصول، وإنَّما تضمن عناوین، وجُعل تحت كل عنوان عددا من البنود، فكان
).١٨٧٦الأساسي العثماني لعام (

.١٨٧٦) من القانون الأساسي العثماني لسنة ٣٠: البند (ظ٥٧
في اللغة التركیة یتم جمع اللفظ المفرد للعاقل بوساطة إضافة الألف والنون، ولذا یكون جمع لفظ مبعوث مبعوثان، ٥٨

: جاسم علي جاسم ـ دراسة تقابلیة بین اللغات ظوأصلها في العربیة مبعوثون، فیقابلها في اللغة العربیة جمع المذكر السالم (
سیة على مستوى العدد ـ مجلة العلوم العربیة والإنسانیة ـ المملكة العربیة السعودیة ـ جامعة العربیة والمالیزیة والتركیة والفار 
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) لذا درج الباحث على استخدام لفظ المبعوثین كجمع مذكر سالم في اللغة العربیة ولم یتّبع ٢٠١٢القصیم ـ العدد الأول ـ 
كیة وهي (مبعوثان) سیَّما وأنَّها توقع الاشتباه، فهي تشبه مع قام به معظم الكتّاب من استعمال صیغة الجمع باللغة التر 

المثنى في العربیة ممّا قد یوحي إلى القارئ بأنَّ المراد من لفظ المبعوثان المثنى لا الجمع.
.١٨٧٦) من القانون الأساسي العثماني لسنة ٣١بند (٥٩
البند السابق نفسه.٦٠
رة منهم یُنتخبون بالقرعة من رؤساء وأعضاء محاكم التمییز والاستئناف، ) عضوا، عش٣٠یتألف الدیوان العالي من (٦١

) ٣) من دیوان التمییز والاستئناف، و(٣) منهم من هیأة الأعیان، و(٣) أعضاء، یُنتخب (٩أمّا دائرة التهمة فتتألف من (
) من ٧یأة الأعیان، و() أعضاء من ه٧) عضوا، یكون (٢١من أعضاء شورى الدولة، كما ویتألف دیوان الحكم من (

) من شورى الدولة، أمّا الحكم الصادر عن دیوان الحكم فهو باتّ لا یقبل الاستئناف ولا ٧دیوان التمییز والاستئناف، و(
).١٨٧٦) من القانون الأساسي العثماني لعام (٩٣) و(٩٢تفاصیل الدیوان العالي في البندین (ظالتمییز، 

).١٨٧٦اسي العثماني لعام () من القانون الأس٣٢بند (ظ٦٢
).١٨٧٦) من القانون الأساسي العثماني لعام (٩٥) و(٩٤بند (٦٣
أمّا بالنسبة إلى الولایات التابعة للدولة العثمانیة فقد نظّم (قانون) نظام إدارة الولایات العمومیة الصادر في عام ٦٤

رؤساء البلدیات، حیث منح هذا النظام مجلس ) محاكمة بعض كبار الموظفین في الولایة، وعلى وجه الخصوص١٨٧١(
د. عبد ظإدارة الولایة أو السنجق الحق في اتهام ومحاكمة المأمورین ورؤساء البلدیات عمّا یرتكبونه أثناء تأدیة وظائفهم (

).١٥٦ـ ص ١٤٢٧ـ المكتبة الحیدریة ـ ١العظیم عباس نصار ـ بلدیات العراق في العهد العثماني ـ ط 
. ٢١١ـ ص٢٠٠١ـ المؤسسة العربیة ـ بیروت ـ ١حسن أبو طبیخ ـ مذكرات السید محسن أبو طبیخ ـ ط: مظ٦٥
.١٥-٩ـ ص ١٩٩٨التوزیع ـ عمّان ـ ـ الأهلیة للنشر و ١: یعقوب یوسف كوریه ـ إنكلیز في حیاة فیصل الأول ـ ط ظ٦٦
.٧لصناعة الكتاب ـ القاهرة ـ لا توجد سنة طبع ـ ص ـ العاتك٢نبیل عبد الرحمن حیاوي ـ دستور العراق الملكي ـ ط ٦٧
) المعدّل.١٩٢٥) من القانون الأساسي العراقي لعام (٢٥المادة (:ظ٦٨
د. إحسان حمید المفرجي ود. كطران زغیر نعمة ود. رعد ناجي الجدّة ـ النظریة العامة في القانون الدستوري والنظام ٦٩

.٣٢٩ـ ص ٢٠٠٧ة القانونیة ـ بغداد ـ ـ المكتب٢الدستوري في العراق ـ ط
) المعدّل، وهي فقرة لا تخلو من الغموض وعدم الوضوح، إذ ١٩٢٥) من القانون الأساسي لعام (٨٢) مادة (٢فقرة (٧٠

نصّت على ما یأتي "أما الأمور الأخرى فتحال إلى المحكمة العلیا بقرار من مجلس الوزراء، أو بقرار من أحد مجلسي 
ا (الأمور الأخرى) كما أنَّ الفقرة الأولى السابقة علیها لیس فیها ما یمكن الأمة" ولم یرد توضیح لما تعنیه هذه الفقرة بقوله

أن یساعد على فهم المراد بالأمور الأخرى، ولكن قد یكون المقصود بالأمور الأخرى هي الأمور المتعلقة بتفسیر القانون 
).٨١الأساسي وموافقة القوانین الأخرى لأحكامه، والتي أشارت إلیهما  المادة (



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

٣٦
٢٠١٧سنة  ٤٥العدد ٣٦

) المعدّل.١٩٢٥) من القانون الأساسي لعام (٨٥مادة (٧١
) المعدّل.١٩٢٥) من القانون الأساسي لعام (٨١المادة (: ظ٧٢
. ٦٨ص د.ط، ـ بغداد ـ ـ المكتبة القانونیة: د. عبد الحسین شندل عیسى ـ نظام الحكم في العراق وفق دساتیره الحدیثةظ٧٣
).١٩٥٨) من دستور الاتحاد العربي لسنة (٣٦مادة (٧٤
).١٩٥٨) من دستور الاتحاد العربي لسنة (٥٠المادة (:ظ٧٥
).٢٣/٧/١٩٥٨) في (١جریدة الوقائع العراقیة ـ العدد (٧٦
.٥٩د. رعد الجدة ـ التشریعات الدستوریة في العراق ـ مرجع سابق ـ ص ٧٧
.٧ـ ص ٢٠٠٩ـ العاتك لصناعة الكتاب ـ القاهرة ـ ٢لعراق الجمهوري ـ طنبیل عبد الرحمن حیاوي ـ دساتیر ا٧٨
سنعرض عن جمیع الدساتیر التي لم تنشأ البرلمان وتمنحه اختصاصه الأصیل في الوظیفة التشریعیة، كما سیتم إهمال ٧٩

ص فیها إلى جهة أخرى غیر الدساتیر التي تنص على المسؤولیة الجنائیة لأعضاء السلطة التنفیذیة والتي تمنح الاختصا
البرلمان، إذ أنَّ البحث لیس في المسؤولیة الجنائیة لأعضاء السلطة التنفیذیة وإنَّما في اختصاص البرلمان بذلك.

) أیام من صدور ٧) مادة، موزعة على ستة أبواب، وصدر بعد فترة وجیزة جدا لا تتجاوز (١٠٦تضمن هذا الدستور (٨٠
) نیسان لم یتضمن ٢٢) ویرى البعض في سبب إصداره بعد هذا الفترة القصیرة، أنَّ دستور (١٩٦٤) نیسان (٢٢دستور (

"سوى تنظیم شؤون هذه المؤسسة الدستوریة (أي المجلس الوطني لقیادة الثورة) في الوقت الذي بقیت كافة المؤسسات  
إصدار وثیقة دستوریة جدیدة تتناول كافة الدستوریة الأخرى من دون تنظیم دستوري في ممارستها للسلطة، وعلیه اقتضى 

" (د. ١٩٦٤) نیسان ٢٩المؤسسات الدستوریة في ظل النظام السیاسي للجمهوریة الثالثة، وعلى هذا الأساس صدر دستور (
).٨٣ـ ص ١٩٩٨رعد الجدّة ـ التشریعات الدستوریة في العراق ـ بیت الحكمة ـ بغداد ـ 

منه.٦٣: مادة ظ٨١
) المعدّل.١٩٦٤) نیسان المؤقت لسنة (٢٩) من دستور (٦٠مادة (٨٢
) المعدّل.١٩٦٤) نیسان المؤقت لسنة (٢٩) من دستور (٧٥مادة (٨٣
) یوما من نجاح ٦٥قامت بإعداد مشروع هذا الدستور لجنة مؤلفة من بعض قضاة محكمة التمییز، وصدر بعد (٨٤

ب.ا) مادة موزعة على خمسة ابو ٩٥() وتضمن١٩٦٤نیسان ٢٩(دستورستمدت معظم نصوصه من سلفهالانقلاب، وقد اُ 
) ولم یبتعد كثیرا ٩٢) و(٥٩) و(٥٨تعرّض هذا الدستور لذكر المجلس الوطني (البرلمان) في ثلاث مواد، وهنَّ المادة (٨٥

ین انعقاد الجلسة الأولى عن الدستور السابق علیه، حیث أنَّه منح السلطة التشریعیة لمجلس قیادة الثورة (مؤقتا) إلى ح
) فجاءت لتبین أنَّ القانون هو الذي یحدد طریقة تألیف ٥٩) أما المادة (٥٨للمجلس الوطني، وهذا ما نصّت علیه المادة (

) عن اختصاص أخر للمجلس الوطني وهو اختصاصه بوضع الدستور الدائم للبلاد.٩٢المجلس الوطني، وتحدثت المادة (
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) المعدّل فیما یخص مسؤولیة أعضاء مجلس قیادة الثورة، والمادة ١٩٦٨الدستور المؤقت لعام () من ٤٦المادة (ظ٨٦
) فیما یخص المسؤولیة الجنائیة للوزراء.١٩٦٩) كانون الأول/ دیسمبر (٢٤) بعد التعدیل الرابع الذي جرى في (٧٠(

.١١١د. رعد الجدّة ـ التشریعات الدستوریة في العراق ـ مصدر سابق ـ ص ٨٧
) ١٩٦٨) من كتابه ذاك، ما هذا نصه "ولم یكن هذا الدستور (یقصد دستور سنة ٩٧كما یقول الدكتور الجدّة في صفحة (

یشكّل انعكاسا حقیقیا لأفكار القابضین الجدد على السلطة، خاصة أنَّ للنظام السیاسي الجدید هویة سیاسیة وأیدیولوجیة 
لى بأنَّ هذا الدستور سوف لن یطبق لفترة طویلة" هذه المبررات التي ساقها الدكتور معروفة، مما یعطي الانطباع للوهلة الأو 

) وهي في الواقع لا تلقى قبولا جدّیا عند الباحث، ویُلتمس ١٩٧٠) وصدور دستور (١٩٦٨رعد الجدّة لتبریر إلغاء دستور (
عیش تحت ظل نظام لا یمكن التصریح أمامه بما العذر للدكتور الجدّة، إذ إنَّه لا یتمكن من أن یذكر سوى ما ذكره وهو ی

) قد یكون ١٩٧٠) و(١٩٦٨یخالف توجهاته (وإن كان تسطیره لهذه الدعوى في جمیع كتبه التي تحدث فیها عن دستوري (
: د. رعد ناجي الجدّة ـ التطورات الدستوریة في العراق ـ مصدر سابق ـ ص ظمؤشرا على غیر تخوفه من قول ما یعتقده، 

) ومع التماس العذر ٢٦ـ ص ٢٠٠١ود. رعد الجدّة ـ دراسات في الشؤون الدستوریة العراقیة ـ الخیرات ـ بغداد ـ ،١٢٨
للدكتور الجدّة فلا یجد الباحث عذرا لمَنْ تابع الجدّة وتبنى رأیه بعد سقوط ذلك النظام القمعي كالقاضي شندل والدكتور 

، ود. ساجد محمد الزاملي ـ مبادئ القانون الدستوري ٢٢٦صدر سابق ـ ص : د. عبد الحسین شندل عیسى ـ مظالزاملي (
) وعند النظر الدقیق ٣٦٨ـ ص ٢٠١٤ـ دار نیبور للطباعة والنشر والتوزیع ـ الدیوانیة ـ ١والنظام الدستوري في العراق ـ ط 

من مبرر حقیقي وراء ذلك ونذكر هنا ) وإجراء مقارنة سریعة بینهما سنجد أنَّ هناك أكثر ١٩٧٠ـ ١٩٦٨لكلا الدستورین (
) العدید من الصلاحیات وانفرد بالكثیر من السلطات ١٩٧٠مبررین الأول: تقویة مركز رئیس الدولة، فقد منحه دستور (

) بصلاحیة ١٩٧٠) ومن باب المثال لا الحصر یتمتع رئیس الجمهوریة في دستور (١٩٦٨التي لم یمنحها له دستور (
: الفقرة ـ ج ـ المادة السابعة والخمسین) فیتجاوز بذلك الجهة التي منحها الدستور السلطة ظقوة القانون (إصدار قرارات لها 

التشریعیة، ویركز السلطة بیده، ومنها منحه الصلاحیات اللازمة للمحافظة على استقلال البلاد ووحدة أراضیها وحمایة 
ثامنة والخمسین)، وإذا ما تذكرنا بأنَّه القائد العام للقوات المسلحة، وهو الذي : الفقرة ـ أ ـ المادة الظأمنها الداخلي والخارجي (

یتولى السلطة التنفیذیة مباشرة أو بوساطة مجلس الوزراء، یتبین عظم وخطر هذه الصلاحیة داخلیا وخارجیا، وقد أثبتت 
) الوسائل ١٩٧٠صات، كما منحه دستور (الأحداث (سیّما في عقد الثمانینیات والتسعینیات) جسامة وخطورة هذه الاختصا

اللازمة التي تمكّنه من فرض سیطرته التامة على نوابه، وعلى رئیس مجلس الوزراء، وعلى الوزراء، بحیث یضحون مجرد 
أدوات بیده یحركها كیفما شاء، وقد تكون من أهم هذه الوسائل منحه السلطة في توجیه الاتهام الجنائي لأي منهم وإحالته 

: المادة التاسعة والخمسین)، وهناك صلاحیات أخرى منحها له الدستور، وعند الفحص الدقیق لجمیع ظالمحاكمة (إلى 
صلاحیاته سواء بصفته رئیسا لمجلس قیادة الثورة، أم رئیسا للجمهوریة، نجد إنَّه قد منح دستوریا السلطة المطلقة، وبهذا 

) قد "اتجه نحو شخصنة السلطة من خلال تركیزها بید فرد ١٩٧٠موز () ت١٦یكون النظام السیاسي الذي أنشأه دستور (
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واحد، مما أدى الى إضعاف الهیئات الأخرى وتهمیشها، وأصبح دورها تنفیذ ما یقرره رئیس الدولة دون أن یتكون لها 
ي وتطور النظام مشاركة فعالة في رسم سیاسة الدولة أو صنع القرار" (د. حمید حنون خالد ـ مبادئ القانون الدستور 

) وقد یكون المبرر الثاني ما ذكره د. عدنان عاجل ٢٨٥ـ ص ٢٠١٢ـ مكتبة السنهوري ـ بغداد ـ ١السیاسي في العراق ـ ط 
) ١٩٦٨) أیلول (٢١في قوله "حاول أعضاء حزب البعث تأسیس الدولة على أسس ومنطلقات حزبهم، ولم یكن دستور (

: د. عدنان عاجل عبید ـ القانون الدستوري، النظریة العامة ظنحو وضع دستور جدید" (محققا لمبتغاهم، لذا أتجه التفكیر
) لتحقیق هذا التوجه ١٩٧٠)، وقد جاء الكثیر من نصوص دستور (٢٤٥والنظام الدستوري في العراق ـ مصدر سابق ـ ص 

والفقرة (ج) من والمادة (السادسة والعشرون)منها على سبیل المثال المادة (الأولى) والفقرة (أ) من المادة (الثانیة عشرة) 
المادة (السابعة والعشرون) وغیرها، وقد صرح بذلك الدكتور الجدّة في الصفحة ذاتها التي ذكر فیها التخلف عن الواقع 

لمتمثلة السیاسي، حیث قال "كان مشروع الدستور هذا یُشكّل انعكاسا حقیقیا للفكر السیاسي للقیادة السیاسیة في البلاد وا
).١١١د. رعد الجدّة ـ التشریعات الدستوریة في العراق ـ مصدر سابق ـ ص بفكر حزب ..." (

) ثم وصل عدد مواده بعد التعدیلات التي طرأت ٦٧) وتضمن (١٩٧٠) تموز/ یولیو (١٦صدر هذا الدستور في (٨٨
) مادة، وقد وزعت مواده على خمسة أبواب.٧٠علیه إلى (

) المعدّل.١٩٧٠) تموز المؤقت لعام (١٦) من دستور (٥٦) والمادة (٥١والفقرة (ب) من المادة () ٤٥: المادة (ظ٨٩
بل تحوّل العراق من دولة بسیطة إلى دولة فیدرالیة، وصرح دستور العهد الجدید بالأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات ٩٠

).٢٠٠٤قالیة لعام : المادة الرابعة من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتظ(
) ویُعتبر هذا القانون دستورا ٢٠٠٤فقرة (أ) من المادة (الأولى) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام (٩١

مؤقتا، وتم إصداره من مجلس الحكم، واستمر العمل به من الناحیة الواقعیة أقل من سنتین، وتضمن قانون إدارة الدولة 
) مادة، وزّعت على تسعة أبواب وقد أردف هذا القانون (الدستور المؤقت) بملحق تضمن ٦٢مرحلة الانتقالیة (العراقیة لل

ثلاثة أقسام، وكانت عناوین أقسامه كالأتي: الأول: تشكیل الحكومة العراقیة المؤقتة، الثاني: مؤسسات الحكومة العراقیة 
قت.المؤقتة وصلاحیاتها، الثالث: المجلس الوطني المؤ 

قد یكون اقتضاب هذا النص وعدم تصریحه بالجهة التي لها الحق بتوجیه الاتهام الجنائي لأعضاء السلطة التنفیذیة، ٩٢
وكذلك الجهة التي تتولى محاكمتهم بعد توجیه الاتهام إلیهم قرینة على أنَّه في كلا الحالتین (الاتهام والمحاكمة) یرجع إلى 

ة العراقي، وعلیه لا میزة لأعضاء السلطة التنفیذیة في هذا المجال بل یجري علیهم ما قانون اصول المحاكمات الجزائی
یجري على الفرد العادي في المجتمع في مجال المسؤولیة الجنائیة، وتلك الفقرة جاءت لتؤكد على أنَّ أعضاء السلطة 

نها.التنفیذیة غیر مستثنین من المسؤولیة الجنائیة دفعا لأي توهم باستثنائهم م
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) ونشر في ٢٠٠٤صدر هذا الدستور عن الجمعیة الوطنیة التي تشكّلت وفقا لقانون الدولة للمرحلة الانتقالیة لعام (٩٣
) مادة، موزعة على ستة أبواب.١٤٤) وهو دستور دائم، وتضمن (٢٨/١٢/٢٠٠٥) في (٤٠١٢الوقائع العراقیة في العدد (

).٢٠٠٥/ سادسا/ ب) من دستور جمهوریة العراق لعام (٦١ادسا) والمادة (/ س٩٣/ سادسا/ أ) والمادة (٦١المادة (ظ٩٤
المراجع:

:أوَّلا كتب تأریخیة
.٢٠٠١ـ المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ـ بیروت ـ ١محسن أبو طبیخ ـ مذكرات السید محسن أبو طبیخ ـ ط.١
.١٩٢٥المكتبة العصریة ـ بغداد ـ محمد طاهر العمر الموصلي ـ تاریخ مقدرات العراق السیاسیة ـ .٢
.١٩٨١ـ دار النفائس ـ بیروت ـ ١محمد فرید ـ تاریخ الدولة العلیة العثمانیة ـ ط .٣
.١٩٩٨ـ الأهلیة للنشر والتوزیع ـ عمّان ـ ١یعقوب یوسف كوریه ـ إنكلیز في حیاة فیصل الأول ـ ط .٤

:ثانیا: كتب القانون
.٢٠٠٩ـ دار ناشري للنشر الإلكتروني ـ الكویت ـ ١الأوربي الحدیث ـ طأشرف صالح محمد سید ـ أصول التأریخ .١
ـ ترجمة علي مقلد وشفیق حداد وعبد الحسن سعد ـ الأهلیة ١أندریه هوریو ـ القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة ـ ج .٢

.١٩٧٤للنشر والتوزیع ـ بیروت ـ 
ناجي الجدّة ـ النظریة العامة في القانون الدستوري والنظام د. إحسان حمید المفرجي ود. كطران زغیر نعمة ود. رعد.٣

.٢٠٠٧ـ المكتبة القانونیة ـ بغداد ـ ٢الدستوري في العراق ـ ط
د. السید صبري ـ النظم السیاسیة في دساتیر البلاد العربیة ـ معهد الدراسات العربیة العالیة ـ جامعة الدول العربیة ـ .٤

.١٩٥٦القاهرة ـ 
.١٩٥٣بري ـ حكومة الوزارة ـ المطبعة العالمیة ـ القاهرة ـ د. السید ص.٥
.٢٠٠٧د. حسان محمد شفیق العاني ـ الأنظمة السیاسیة والدستوریة المقارنة ـ المكتبة القانونیة ـ بغداد ـ .٦
.٢٠٠٤ـ بیت الحكمة ـ بغداد ـ ١د. رعد ناجي الجدّة ـ التطورات الدستوریة في العراق ـ ط.٧
.٢٠٠٥ـ دار النهضة العربیة ـ القاهرة ـ ٥الشاعر ـ النظریة العامة للقانون المقارن ـ ط د. رمزي طه .٨
ـ دار نیبور للطباعة والنشر ١د. ساجد محمد الزاملي ـ مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ـ ط.٩

.٢٠١٤والتوزیع ـ الدیوانیة ـ 
ـ دار النهضة ٣شرح النظام السیاسي المصري ـ طأسس القانون الدستوري و ناصف ـ د. سعاد الشرقاوي ود. عبد االله.١٠

.١٩٨٨العربیة ـ القاهرة ـ 
د.ط. د. عبد الحسین شندل عیسى ـ نظام الحكم في العراق وفق دساتیره الحدیثة ـ المكتبة القانونیة ـ بغداد ـ .١١
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.٢٠٠٢المعارف ـ الإسكندریة ـ ـ منشاة ٤د. عبد الغني بسیوني عبد االله ـ النظم السیاسیة ـ ط .١٢
.٢٠١٠ـ منشورات الحلبي الحقوقیة ـ بیروت ـ ١د. عصام سلیمان ـ الأنظمة البرلمانیة بین النظریة والتطبیق ـ ط.١٣
.٢٠١٠ـ الدار الهندسیة ـ القاهرة ـ ١د. علي یوسف الشكري ـ النظام الدستوري في الشریعة الإسلامیة ـ ط .١٤
.٢٠١٢ـ مؤسسة دار الصادق الثقافیة ـ بابل ـ ١سیط في الأنظمة السیاسیة المقارنة ـ طد. علي یوسف الشكري ـ الو .١٥
.٢٠٠٧د. ماجد راغب الحلو ـ النظم السیاسیة ـ دار الجامعة الجدیدة للنشر ـ الإسكندریة ـ .١٦
.١٩٨٧د. محسن خلیل ـ القانون الدستوري والنظم السیاسیة ـ منشأة المعارف ـ الإسكندریة ـ .١٧
، المركز ١مد طه حسین الحسیني ـ التنظیم المالي للدولة منذ صدر الإسلام حتى سقوط الدولة العثمانیة ـ طد. مح.١٨

.٢٠١٧العربي للنشر والتوزیع ـ القاهرة ـ 
.٢٠٠٧الدستور) المكتب العربي الحدیث ـ -الحكومة-د. محمد كاظم المشهداني ـ القانون الدستوري (الدولة.١٩
.٢٠٠٨اني ـ النظم السیاسیة ـ المكتبة القانونیة ـ بغداد ـ د. محمد كاظم المشهد.٢٠
.١٩٦٩د. محمد كامل لیلة ـ النظم السیاسیة ـ الدولة والحكومة ـ دار النهضة العربیة ـ بیروت ـ .٢١
.٢٠٠٨د. محمود عاطف البنا ـ الوسیط في النظم السیاسیة ـ دار الفكر العربي للطباعة والنشر ـ القاهرة ـ .٢٢
.١٩٩٩ـ دار النهضة العربیة ـ القاهرة ـ ٣محمد حافظ ـ الوجیز في القانون الدستوري ـ ط د. محمود .٢٣
.٢٠٠٧ـ المكتبة القانونیة ـ بغداد ـ ٢د. منذ الشاوي ـ القانون الدستوري ـ ط .٢٤
.١٩٣٧د. وحید رأفت ود. إبراهیم وایت ـ القانون الدستوري ـ المطبعة العصریة ـ القاهرة ـ .٢٥
ـ ترجمة بشیر السباعي ـ دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع ـ ١ـ ط١ن ـ تاریخ الدولة العثمانیة ـ جروبیر مانترا.٢٦

.١٩٩٣القاهرة ـ 
.١٩٨٧ـ دار النهضة العربیة ـ القاهرة ـ ١سید رجب السید ـ المسؤولیة الوزاریة في النظم السیاسیة المعاصرة ـ ط.٢٧
.١٩٤٣ته ـ بیروت ـ القاهرة ـ السید صبري ـ القانون الدستوري وموضوعا.٢٨
.٢٠٠٨ـ الرافدین للطباعة والنشر ـ بیروت ـ ٧ـ ط ١عبد الرزاق الحسني ـ تاریخ العراق السیاسي الحدیث ـ ج.٢٩
غراهام لورانس فكركیس ـ السیاسة والحكومة ـ ترجمة عبد االله اللحیدان ـ جامعة الملك سعود ـ النشر العلمي والمطابع ـ .٣٠

.١٩٩٩الریاض ـ 
.٢٠٠٩ـ العاتك لصناعة الكتاب ـ القاهرة ـ ٢نبیل عبد الرحمن حیاوي ـ دساتیر العراق الجمهوري ـ ط.٣١
ـ العاتك لصناعة الكتاب ـ القاهرة ـ لا توجد سنة طبع.٢نبیل عبد الرحمن حیاوي ـ دستور العراق الملكي ـ ط .٣٢

ثالثا: الكتب الأجنبیة:
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1. Harvey J. and Dr. Bather – The British constitution – 4 ed –Macmillan
Education – 1977.

:رابعا: رسائل واطاریح
إیهاب زكي سلام ـ الرقابة السیاسیة على أعمال السلطة التنفیذیة في النظام البرلماني ـ اطروحة دكتوراه ـ جامعة القاهرة ـ .١

.١٩٨١كلیة الحقوق ـ 
السیاسیة مع المسؤولیة في الدولة الحدیثة ـ اطروحة دكتوراه ـ جامعة عبد االله إبراهیم ناصیف ـ مدى توازن السلطة .٢

.١٩٨١القاهرة ـ كلیة الحقوق ـ 
علي كاظم الجنابي ـ المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة في النظام البرلماني ـ أطروحة دكتوراه ـ جامعة بغداد ـ كلیة .٣

.٢٠٠٠القانون ـ 
یة للحكومة في النظام البرلماني ـ اطروحة دكتوراه ـ جامعة عین شمس ـ كلیة محمد احمد إبراهیم ـ المسؤولیة السیاس.٤

.١٩٩١الحقوق ـ 
مهند ضیاء عبد القادر الخزرجي ـ الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة في العراق ـ اطروحة دكتوراه ـ جامعة .٥

.٢٠٠٨النهرین ـ كلیة الحقوق ـ 
:خامسا: بحوث وجرائد

).٢٣/٧/١٩٥٨) في (١الوقائع العراقیة ـ العدد (جریدة .١
).http://acpss.ahram.org.egد. علي الصاوي ـ البرلمان ـ بحث منشور في شبكة الانترنت (.٢
كة الانترنت د. نبیل عكید محمود المظفري ـ التطور التاریخي للدیمقراطیة في بریطانیا ـ بحث منشور في شب.٣
)http://drnabilmer.blogspot.com.(

:سادسا: دساتیر
).١٨٧٦القانون الأساسي العثماني لسنة (.١
).١٩٢٥القانون الأساسي العراقي لعام (.٢
).١٩٥٨دستور الاتحاد العربي لسنة (.٣
).١٩٦٤) نیسان المؤقت لسنة (٢٩دستور (.٤
).١٩٦٨الدستور المؤقت لسنة (.٥
).١٩٧٠الدستور المؤقت لسنة (.٦
).٢٠٠٤قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام (.٧

).٢٠٠٥دستور جمهوریة العراق لعام (



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

٤٢
٢٠١٧سنة  ٤٥العدد ٤٢


